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 إلى كل إطارات الجامعة من أساتذة و إداريين

 ...ناو زميلات ناإلى كل زملائ

 ينا الكريمتان...عائلتوبناعز الناس على قلأإلى 

  انناإخو ناإلى والدي

 



 شكر و عرفان
 

حفظه الله ورعاه المشرف على هذا العمل المتواضع  خنان أنورناأهدي هذا العمل إلى أستاذ
 تذلل فكانت توجيهاته وإرشاداته علي بنصائحه القيمة طيلة فترة الإشراف بخل ما الذي

جزاه الله  البيضاء أشكر تلك اليد فإليه المغلقة الأبواب وتفتح الوعرة، المسالكالمصاعب و 
. زاءعني خير الج

 كما أتقدم بشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفوني بقبول مناقشة المذكرة وتقييمها.
ولا أنسى  الحقوق قسم العلوم السياسية عامة وخاصة أساتذة كلية الحقوق و جميع إلى

  كما أقدم امتناني للّذين لم يبخلوا علي بإرشاداتهم و نصائحهم القيّمةإدارة القسم.
 .بن ساحة يعقوب  
 العمل. هذا لهم أهديقلبي  وحملهم سهوا قلمي يحملهم لم من كل لىإ
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 : مقدمة

)اي خضوعها  نون الخاصن قواعد القاعإذا كان القانون الإداري يعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية المتميزة         
تنظم النشاط و  لتي تحكمااري( لنظام قانوني يميزها عن القانون الخاص وكذلك من ناحية خضوع منازعاتها للقانون الإد

 تضي وجود مصطلحشاطها تقنظم نخضوع الإدارة للقواعد العامة التي ت الإداري للأشخاص العمومية في الدولة فان مسالة
يئة وصية هارسها تمسها أو ة على نفلإدار اهي تلك الرقابة الداخلية و الخارجية التي تمارسها  بها الرقابة الإدارية و المقصود

 .عنها

ة التوجه في طبيع ختلاف الوحيدنة يبقى الاعتبر من آليات المتفق عليها عالميا في النظم المقار يالإشكال  اهذ       
ض ق العام حسب بعان المرفكإذا   الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي للدول في حد ذاتها و إذا كان نشاط الإدارة يظهر و

ي أن أاجات العامة ، شباع الحها لإالباحثين في المفهوم التقليدي هو يعتبر كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشراف
 .أعمالها المتعلقة بالمرفق تتصف بالإدارية 

تتعسف  شاطاتها حتى لانبة تنظم د لها من رقاو منه يمكن اعتبار القانون الإداري و قانون المرافق العامة هذه المرافق لاب       
أو تعتبر   م معالم الطريقترس اريةالإد الإدارة في استخدام السلطة و إن كان الهدف مشروعا و مرتبطا بمصلحة الدولة فالرقابة
تجاري صناعي و حتى الاري و الالتج كخارطة الطريق لنشاط الإدارة فانه بالمفهوم الحديث يشمل المرافق العمومية ذات طابع

قعة بهولندا لا نجد مصطلح المرفق المو  1992هذه الأخيرة في ظل قوانين الاتحاد الأوروبي و نقصد هنا اتفاقية مايسريخت 
اد الأوروبي على ارتفاقات هياكل من قانون الاتح 77بالمفهوم التقليدي بل نجده بالمفهوم الحديث حيث تنص المادة  العام

ضع تخدول الاتحاد و كبرى لل  صاديةالنقل الجوي و البحري هذه الأخيرة تعتبر مرافق عامة  متاحة للجميع و ذات منفعة اقت
تمام كل و موضوع محل اههلإدارية قابة ان ارتباط فكرة المرفق العام بالر فإلجزائر لرقابة السلطات المستقلة و بالرجوع إلى ا
قابة لابد لها من ر  وال فانهص و أمكانت المرافق العامة تعتبر مجموعة أشخا  فإذاباحثي القانون خاصة القانون الإداري ، 

 ة  .ر و الأملجمهو فاظ عليها لداخلية و خارجية و وصاية تتولى الحفاظ على هذه المقدرات و تساهم في الح

كتبة م إطراء فيساهمتنا مهناك أسباب شخصية متمثلة في  الهامالتي دفعتنا لاختيار موضوعنا الأسباب و من 
ع الرقابة يل لدراسة موضو حه و المتوضي والجامعة بموضوع له علاقة بالواقع المعاش، بالإضافة إلى الرغبة في الإلمام الموضوع 

 ى المرفق العام.الإدارية عل

و هناك من الأسباب الموضوعية تجلى في قلة الدراسات التي تتناول هذا الموضوع من هذه الزاوية، بالإضافة إلى ما قد يثيره 
  هذا الموضوع من مسائل قانونية تتعلق من الناحية العملية و التطبيقية في مجال تسيير الإدارة العمومية التي تعتبر المرافق العامة.
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رقي ق الرفاهية و الله لتحقيل تدخالموضوع و التطور الذي عرفه المرفق العام في الجزائر و مجا أهمية ا يزيد منمم
 الاجتماعي و خلق مقاربة تطبيقية على المرفق العام 

العام  فقدارية على المر قابة الإاز الر الذي نصبو إليه من وراء هذه الدراسة هو المساهمة و لو بالقليل لإبر  الهدفأما 
طنين دى جمهور الموالثقافي لاني و من جهة و من جهة إطراء رصدي المعرفي في هذا المجال و المساهمة في نشر الوعي القانو 

 لعام امرفق حتى يكون على بينة من أمرهم مما يتوفر لديهم من معرفة الرقابة الإدارية الفعلية لل

 التي سبق و التي اعتمدنا عليها تتمثل: الدراسات أما

سف   لطالبة لامعة يو ان إعداد مدية ، النظام القانوني للرقابة على المؤسسة العمومية الاقتصامذكرة ماجيستير بعنوان  -
 رافق العامة .نواع المأها في معها في محور الرقابة فاختلفت مع اتفقتكلية الحقوق، جامعة ورقلة ، و التي إن 

رقلة لحقوق ، جامعة و ا، كلية  رك زكريالرقابة الإدارية الذاتية في الجزائر من إعداد الطالب مباماستر بعنوان مذكرة  -
 . لرقابة الخارجيةبة إلى االرقا معه في جزئية الرقابة الذاتية فإنني استزدت و توسعت في أنماط اتفقتالتي و إن 

ست لمهمة لياة، لذلك فان يرة تمثلت في قلة الدراسات المتخصصمثل أي بحث فقد اعترضت الدراسة صعوبات كث       
تلف فيها يخراسة معمقة قد دويلا، و طوقت  باليسيرة فالإلمام بالموضوع الرقابة الإدارية على المرفق العام يتطلب جهدا كبيرا و

جود دراسات و ثر لعدم ون أككو نحن بصدد موضوعي الرقابة الإدارية على المرفق العام ت من حيث التصور أو التحليل.
 معمقة في الموضوع.

لموضوع و ندرة ابطبيعة  لاقة مباشرةفالدراسة تحكمها حدود مبينة في الإشكالية و تساؤلاتها و مقيدة بصعوبات لها ع      
ولنا بعد تنا لصعوباتامع هذه  تعاملالمراجع و طبيعته الشائكة، كل هذه العوامل فرضت في بحثنا صعوبات و لكننا حاولنا ال

 للموضوع بخطة مع عنوان الموضوع و الإشكالية و تساؤلاتها.

 و على ضوء ما تقدم منه يتبادر إلينا الإشكالية التالية:

 ر ؟ ا مدى مساهمة الرقابة الإدارية في الحفاظ على المرافق العامة في الجزائم -

 التالية : ندرج تحت هذه الإشكالية الأسئلة و ت

 الإدارية ؟ ماهية الرقابة -
 مفهوم المرفق العام ؟ -
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 دور الرقابة الداخلية و الخارجية في الحفاظ على المرفق العام ؟ -

ام هذا البحث قة ، فقد ؤلات المطروحو لمعالجة موضوع هذا البحث و الإحاطة بجوانبه المتعددة و الإجابة على التسا       
دراسة لإذ أن هذه ا اسة ،من الفصلين للوصول لأهداف الدر  على كل من المنهج الوصفي و المنهج التحليلي ، في كل

الإدارية  لعام و الرقابةاالمرفق  موقع تفترض إتباع طريقة معالجة و تحليل النصوص و الاتجاهات و مقارنتها للوصول إلى معرفة
التي  أجزاء الدراسة ين مختلفبرابط عليه . و انطلاقا مما سبق فان اعتماد هذا المنهج بعينه كان من اجل إحداث تكامل و ت

 عن الصعوبات. أىليست بمن

طة الدراسة د تحددت خفق العام،رفق و كخطة لموضوع للدراسة مع منهجية البحث في موضوع الرقابة الإدارية على الم        
 التالي:لمعالجة الموضوع بتقسيمه إلى فصلين و ذلك على النحو 

 الأول المبحثاولنا  في ، تن ائر الجز فيفاهيمي للرقابة الإدارية و المرفق العام لمالإطار االمعنون ب الفصل الأولففي  -
  تكلمنا عن الثاني المطلبفي و لإدارية تعريف الرقابة اتناولنا  أولطلب قسمناه الى مطلبين كممفهوم الرقابة الإدارية 
  ولأمطلب ك  لمرفق العامامفهوم   رجين الىمعالمرفق العام  ماهيةتطرقنا الى  المبحث الثاني،وفي  أنواع الرقابة الإدارية 

 .الأساس القانوني للمرفق العام  تحدثنا عن  الثاني وفي المطلب 
 الرقابة بعنوان ولالألمبحث اه الى وقسمناتطبيقات الرقابة الإدارية على المرفق العام  عرجنا على الثانيالفصل وفي  -

 ميالتسلسل الهر  ا ن تناولنكمطلب ثاو ممثلا في الرقابة الرئاسية طلب أول م ناه الى وقسم الداخلية على المرفق العام
  ب اول           كمطلة المركزية  بة الأجهز رقاعن  ، معرجينالرقابة الخارجية على المرفق العام تحدثنا عن  المبحث الثانيوفي           

 .المحاسبةرقابة مجلس عن  ثنا دتح المطلب الثانيوفي 
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 و المرفق العام في الجزائر الإداريةللرقابة  لمفاهيميا الإطار الأول:الفصل 

 ا حثين همك من خلال مبلو المرفق العام و ذ الإداريةالرقابة  ماهية  من خلال هذا الفصل نستعرض

  الإداريةمفهوم الرقابة  الأول:المبحث 

 : الآتية المطالبمن خلال  كذلو  هاأنواعو  داريةلإامفهوم الرقابة  إلى هذا المبحث و نتطرق في

  الإداريةتعريف الرقابة   الأول:المطلب 

نة كفرع و النظم المقار  الإسلام في الإدارية الرقابة نشأةعلى  أولانعرج  أنلابد لنا  الإداريةتعريف الرقابة  إلىنتطرق  أنو قبل 
 خصائصها.و  الإداريةو كفرع ثاني نتناول تعريف الرقابة  أول،

 و النظم المقارنة  الإسلامفي  الإداريةالرقابة  نشأة الأول:الفرع 

 : الإسلامفي  الإداريةأولا : الرقابة 
رسول  استعمل قال لساعديا حميد أبي عن البخاري صحيح ففي عماله، على الرقابة وسلم عليه الله صلى النبي مارس وقد
 فهلا الله رسول فقال هدية وهذا مالكم هذا قال حاسبه جاء فلما التلبية بن يدعى سليم بني صدقات على رجلاالله 

 1ا. صادق كنت إن هديتك تأتيك حتى وأمك أبيك بيت في جلست
 لنا ارفع :بكر أبو له قال اليمن من جبل بن معاذ جاءه فعندما عماله، على بنفسه الرقابي الدور يمارس بكر أبو كان  و

 . "2عملهم من شيء عليه يخفى لا فكان شديدة، مراقبة ولاته يراقب كان أنه الطبري ذكر و". حسابك
 إذا استعملت أرأيتم ":لجلسائه يوما قال فقد الاهتمام، أشد الأمر ذا مهتما كان إذ الإدارية، الرقابة آلية طور فقد عمر أما و

 أم أمرته بما أعمل عمله، في أنظر حتى لا :قال نعم، :قالوا علي؟ ما قضيت أكنت فعدل، أمرته ثم أعلم، من خير عليكم
 حتى دائمة، رقابة هي بل تقف، ثم مرات أو لمرة الرقابة وليست الإمام، واجبات من يراها جعله للمسؤولية فاستشعاره ."لا
 .فيه تجاوزات يحصل أو العمل، يقل لا
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 مع التحقيق وممارسة منها والتحقق الرعية شكاوى وتفحص الولاة على للرقابة مسلمة بن محمد العام المفتش يرسل كان كما
 وكذا عنه، الله رضي وقاص أبي بن سعد واليهم ضد العراق أهل بعض شكوى في تحقيقه ذلك في روي ما أشهر ومن  .الولاة

 .1عنه الله رضي عامر بن سعيد واليهم ضد دمشق أهل بعض شكوى في تحقيقه
 لبيت نصفه فيأخذ الولاة بسبب ادز  ما ينظر ثم سجل، في ويسجله الولاية، قبل الوالي مال في ينظر أنه لولاته سياسته ومن
  أنهمك فجعلهم ، ولايته لأجل الوالي يحابون الناس أن ذلك وسبب حلال، بطريق للمال كسبه كان ولو للوالي ونصفه المال

 . العجيب فقهه من وهذا المال، لبيت مشاركون
 لم إني  :  فقال بكرة أبو فيهم انوك نعلاا  وترك نعلاا  أخذ حتى أموالهم شطر فأخذ القوم هؤلاء عمر فقاسم :البلاذري قال
 قاسمه ويقال آلاف عشرة نهم فأخذ به تتجر المال يعطيك فهو الأبله وعاشور المال بيت على أخوك :فقال شيئاا  لك آل

 .ماله فأخذ شطر
 عشت لئن :عمر قال :قال مرع أن الكامل ففي سلطته، تحت التي البلاد جميع في تفتيشية جولة عمل في رغبة لعمر وكان

 يصلون فلا هم وأما إلي، يرفعوا فلا معماله أما دوني تقطع حوائج للناس أن أعلم فإني حولاا  الرعية في لأسيرنا الله شاء إن
 شهرين، وبالبصرة ين،شهر  وبالكوفة شهرين، وبالبحرين شهرين، وبمصر شهرين، وبالجزيرة شهرين، فأقيم الشام إلى فأسير إلي،
 . هذا الحول لنعم والله
 يتمثل عماله أحد أن بلغه فقد عدالتهم، في يقدح ما رأى إذا ويحاسبهم عماله، سلوك يراقب عنه الله رضي عمر كان كما

 2 .فعزله للخمر، مدح فيها بأبيات
 يا فقالوا عنه الله رضي انعثم لىإرسول الله  أصحاب اجتمعو عندما تكلم دعاة الفتنة في ولاة عثمان سعيا للتمرد عليه ، 

 مإليه أسقطوا بالذي وأخبروه أتانا قد فإنا قالوا السلامة إلا جاءني ما والله لا قال آتانا الذي الناس عن أيأتيك المؤمنين أمير
 حتى الأمصار إلى الناس من مبه قتث ممن رجالا تبعث أن عليك نشير قالوا علي فأشيروا المؤمنين وشهود شركائي فأنتم قال

 إلى ياسر بن عمار وأرسل البصرة غلى زيد بن أسامة وأرسل الكوفة إلى فأرسله مسلمة بن محمد فدعا بأخبارهم إليك يرجعوا
 ولا شيئا أنكرنا ما والله الناس أيها افقالو  عمار قبل جميعا فرجعوا سواهم رجالا وفرق الشام إلى عمر بن الله عبد وأرسل مصر
 . عليهم ويقومون بينهم قسطوني أمراءهم أن ألا المسلمين أمر الأمر جميعا وقالوا عواملهم ولا المسلمين أعلام أنكره
 ":له كتابه ففي( ، الموظفين) ملالع على بالرقابة بالاهتمام وأمره مصر، على ولاه حين لنخعيا لأشتر كتب فقد علي وأما

 استعمال على لهم جدوه رهملأمو  السر في تعاهدك فإن عليهم، والوفاء الصدق أهل من العيون وابعث أعمالهم تفقد ثم
 . بالرعية والرفق الأمانة

                                                   
  عبد الرحمان  الضحيان ، الرقابة الإدارية ، المنظور الإسلامي المعاصر ، و التجربة السعودية ، الطبعة 3 ، سنة 1991، ص  211

  بشير عباس العلاق ، الإدارة ، مبادئ ، وظائف ، تطبيقات ، الطبعة 1 ، سنة 1999 ،ص  1572
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  "..خلتد أين من قبلك التي الأموال بفضل إلي ابعث أن أرطاة بن لعدي العزيزعبد  بن عمر وكتب
 تمسكةالم المسلمة للدولة نموذجا تعتبر والتي الأولى، الإسلامية العهود تلك في الحكومي الأداء مراقبة لطريقة نماذج وهذه

 1. دينها بتعاليم
 في النظم المقارنة : الإداريةثانيا : الرقابة 

 في انجلترا :  الإداريةالرقابة  – 01
يقـوم نظام الرقابة الإدارية في إنكلترا على منح حرية واسعة للهيئات والمجالس اللامركزية في ممارسة اختصاصاتها وهذه 

الاختصاصات محددة من قبل المشرع على سبيل الحصر أي أن المشرع يحدد الاختصاصات ويترك للهيئات اللامركزية حرية 
هذه الاختصاصات المحددة بحيث لا تخضع إلا لرقابة ضئيلة يتولاها كل من البرلمان والقضاء والحكومة المركزية. ممارسة 

فللبرلمان في إنكلترا يعدل نظم الهيئات اللامركزية سواء بتوسيعها أو تقليصها ، هذا من الناحية النظرية ، أما من الناحية 
دون المساس باستغلال الهيئات اللامركزية وعليه إذا تدخل البرلمان فإنما يكون تدخله غالباا العملية فأن التقاليد الإنجليزية تحول 

كما أن للقضاء في إنكلترا رقابة على    لصالح تلك الهيئات وذلك بمنحها اختصاصات أوسع من تلك التي تتمتع بها سابقاا.
لهيئات اللامركزية تتمثل بتفتيشها وتقديم التقارير السنوية عن أعمال الهيئات اللامركزية وللسلطة المركزية رقابة على أعمال ا

وقد تمارس السلطة      أعمالها ويتوقف على هذه التقارير مبلغ المكافآت السنوية التي تمنحها الخزانة العامة للهيئات المحلية.
ر لوائح أو التصرف بأملاك البلدية . وكذلك المركزية رقابة أشد في مجال الأشراف على قيام الهيئات المحلية بمهام تتعلق بإصدا

تمارس الرقابة في حالة اشتراط التصديق أو أخذ الأذن المسبق لمباشرة بعض الاختصاصات. وهذا للحكومة المركزية أن تلجأ 
لية أمام إلى القضاء إذا ما وجدت أن عمل الهيئات المحلية انطوى على مخالفة للقانون فتقوم بالطعن في أعمال الهيئات المح

 2. القضاء لإلزامها بالتقيد بأحكام القانون
 في فرنسا : الإداريةالرقابة  -02

 تشمل الرقابة الإدارية صورتين هما :

اء تعيين بعض أعض ركزية حقة الم: من حيث التعيين والتأديب فللسلطة الرئاسيالرقابة على أشخاص الهيئات اللامركزية (أ
شكلون يضاء المنتخبون كون الأعأن ي الهيئات اللامركزية الى جانب الأعضاء المنتخبين أو تعيين رئيس المجلس المحلي على

لتأديب لمركزية سلطة االرئاسية الطة للس الأكثرية في العضوية لضمان استقلال هذه الهيئات إزاء السلطة المركزية. كما أن
ينين ى الأعضاء المعساساا علبية أإزاء أعضاء هـذه المجالس وسلطة الإيقـاف عن العمل والعَزّل وتنصيب السلطة التأدي

  .  (5الذين يخضعون للسلم الوظيفي المركزي )

                                                   
  عبد العزيز بن سعد الدغيثر ، الرقابة الإدارية ، المملكة العربية السعودية ، دون سنة طبع ،ص ص  121-10

 149ص 148، ص 2014، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، هاني الطهراوي، القانون الإداري، ماهية القانون 2
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قيدة لمجال بل أنها مافي هذا  قديريةلا تملك سلطة توقد تمتد سلطة التأديب أحياناا إلى الأعضاء المنتخبين ولكن الحكومة 
 بنص القانون كما أن للحكومة الحق بحل المجالس المحلية بأكمله.

وتشمل الرقابة على الأعمال الإيجابية التي تقوم بها الهيئات اللامركزية وكذلك     ب( الرقابة على أعمال الهيئات اللامركزية:
فبخصوص رقابة السلطة المركزية على أعمال الهيئات الإيجابية فتشمل الأذن والتصديق   ن أدائها.الأعمال السلبية التي تمتنع ع

والأذن ينصب على الأعمال قبل المباشرة بها أي ضرورة حصول موافقة السلطة المركزية قبل قيام الهيئات اللامركزية بالعمال أما 
يئة اللامركزية بمعنى أن العمل الذي قامت به الهيئة اللامركزية لا يكون التصديق فهو إجراء لاحق على العمل الذي تقوم به اله

وإضافة إلى الأذن والتصديق فقد تكون رقابة السلطة المركزية في إيقاف أو إبطال قرارات الهيئات   نافذاا إلا بعد التصديق عليه
رة الحلول حيث يمكن للسلطة المركزية في بعض الحالات أما الرقابة على الأعمال السلبية فتتمثل بفك .المحلية المخالفة للقانون

أن تحل محل الهيئة اللامركزية في أداء العمل إذا امتنعت الهيئة اللامركزية عن القيام به أو أهملت القيام به وكان من شأن هذا 
زية الحلول محل الهيئات اللامركزية الامتناع أو الإهمال تعريض مصلحة المرافق العامة للخطر ففي هذه الحالة يبُاح للسلطة المرك

 . 1ضماناا لحسن سير هذه المرافق

 : رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة

رئاسية وفقاا لسلطة اللي غير خاضعة تتولى هذه الرقابة أجهزة إدارية متخصصة مستقلة عن الجهاز الإداري المركزي أ       
ابية ذه الأجهزة الرقاء مثل هن إنشأللتسلسل الهرمي التدرجي وتكون مهامها الرقابة على نشاط وقرارات السلطة الرئاسية . 

رئاسياا جنباا إلى  السلطة المركزيةبلمرتبطة رية ادارية حيث تقوم بمراقبة أعمال الهيئات الإدايعتبر من التطورات في نظام الرقابة الإ
ة على تملك حق الرقاب ية وحدهالرئاساجنب الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة الرئاسية ذاتها وعلى ذلك لم تعد السلطة 

ي ة النشاط الإدار روف زيادملته ظأتماس هذه الصلاحية وهو تطور المنظمات الإدارية المرتبطة بها بل وجدت أجهزة مستقلة 
ن دون قابة الإدارية متصاص الر سة اخفي مختلف المجالات الأمر الذي لم تعد في ظله السلطة الرئاسية وحدها قادرة على ممار 

ل دولة كقلة وإنما تقوم  ية المستبلرقااالاستعانة بأجهزة رقابية وفنية وتخصصية . هذا ولا توجد صيغة موحدة لإنشاء الأجهزة 
عدة حدات إدارية مساو جهزة هي ه الأبإنشائها طبقاا لظروفها وأوضاعها الإدارية وطبيعة النظام السياسي القائم بها . وهذ

ي لإيجابي الإصلاحاالتوجه  يجسد يكون الهدف من ورائها تقديم المشورة والرأي الفني لإصلاح ما تكشف عنه مخالفات وهذا
 العملية الرقابية في الإدارة الحديثة .  من

بات وفي ان الحاسنسا ديو وطبقاا لذلك شكلت بعض الدول عدداا من هذه الأجهزة المركزية المتخصص فقد أنشأت فر   
لجهاز المركزي اهزة منها .وفي مصر ثم إنشاء عدد من هذه الأج  بريطانيا هناك أجهزة مركزية متخصصة كالمحاسب العام

 . والإدارة والجهاز المركزي للحاسبات للتنظيم

 

                                                   
  محمد باهي أمير يونس،  أحكام القانون الإداري ، الإسكندرية ، 1996، ص ص 324-  3251
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 ية في الجزائر: الرقابة الادار  -3

 رافق العمومية ة على المصائية والرئاسيالرقابتين الو  اعتمادالفرنسي من خلال  النموذجحدى المشرع حدو  الجزائروفي        

ة بحيث لا يمكن للامركزيلهيئات اامبدأ استقلال ليست مطلقة بل أنها مقيدة بقيود مستمدة من الرقابة الوصائية هذا وأن 
 للسلطة المركزية أن تتجاوز حدود رقابتها أو تتعداهما   .

ود نص ن دون اشتراط وجلوظيفي ماداري أما رقابة السلطة الرئاسية فهي سلطة طبيعية وفقاا لأسس النظام المركزي والسلم الإ 
 قانوني خاص يقرر ذلك .

 و خصائصها  الإداريةالرقابة تعريف  الثاني:الفرع 

منه ،  اةالمبتغ الأهداف و تحقيق المنظمة نحفي الإداريمن اتجاه العمل  المتأكد الإداريينالرقابة من المهام الرئيسية للقادة     
لغة البا الأهميةات ذلمستمرة ادائمة احتمال للانحراف عنها ، و لذلك فهي من المهام ال أيوفقا للخطط  الموضوعة و مواجهة 
نا ، مما المقررة قانو  اتالإجراء ولقواعد ، في حدود ا الإداريالعمل  أداءمجرد التراخي في  أولكفالة الانضباط و منع الانحراف 

ن فقهاء القانو  هاأوردلتي ا داريةالإ، و سنحاول في هذا المطلب توضيح مفهوم الرقابة يتطلب تفصيل موضوعات هذه الرقابة 
 . الأخيرةلهذه 

التصحيحية اللازمة في  الإجراءاتو ما هو مخطط له ، و اتخاذ  الإداريالفعلي للعمل  الأداء" المقارنة بين  بأنهايمكن تعريف 
 للتأكدبقياس نتائج التنفيذ و مقارنتها بالمعايير الموضوعية طبقا للخطة  أساساحلة الاختلاف بينهما ، و بذلك ترتبط الرقابة 

للتعرف وفقا للبرامج المعدة سلفا ، علاوة على تحديد الانحرافات و تحليلها  إدارية أعمالنفيذه من من تنفيذ ما كان يجب ت
و تصحيح مسارات  وإصلاح لمواجهتها،المناسبة   الإجراءاتعنها و من ثم اتخاذ  المسؤولية، وتحديد مواقع  أسبابهاعلى 

 1إليها.العوامل المؤدية  إزالةالانحراف و  أسبابمع العمل على تلافي تكرار  المقررة، الأهدافنحو  الإداريالعمل 

بناء  أو ا،نفسهمن تلقاء  الوالإعما ية لنفسهاللامركز  أوالمركزية  الإداريةمراقبة السلطات  بأنها الإداريةو يمكن تعريف الرقابة 
 مشروعيتها.من مدى  للتأكدو تصرفاتها  أعمالهاو فحص  الإفرادعلى طلبات 

و القرارات التي تصدر عنها وذلك للتحقق من  أعمالهابنفسها وذلك لمراقبة  الإدارةالتي تقوم بها  بأنهاكما تعرف الرقابة 
 . 2ملائمتها للظروف المحيطة بها أومدى مطابقتها للقانون 

                                                   
  سامي جمال الدين ، الإدارة و التنظيم الإداري ، حورس للنشر والتوزيع ، الإسكندرية، 2004، ص  2821

 .330، ص 1998حسين حريم واخرون ، اساسيات الادارة العامة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن ، طبعة الاولى ، سنة -2 
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كما تتم هذه   مرؤوسيه لأعماة راقبالسلمي الذي يسمح لكل رئيس بم وأالتسلسل الرئاسي  مبدأو ترتكز هذه الرقابة على 
وظفين و لتضامن بين الماتمثل في تها و تبحدود تقلل من فعالي الإدارية، و تتميز الرقابة  إداريراقبة بواسطة لجان تحقيق الم

 . الإداريو خاصة موظفي الدرجات العليا في السلم  الأعضاءصعوبة تحقيق الرقابة على 

ن تكون رقابة أو  المختلفةمن جوانبها  الإدارةو منجزات  أعمالشاملة تضم كل  الإداريةتكون هذه الرقابة  أن الأمرو يستوي 
و هي التي تقتصر على مراقبتها عادة  المحاسبية، آوالقانونية  كأعمال  الإدارة أعمالتنصب على احد جوانب  أيتخصيصه 

 1المركزية.الرقابة  أجهزة

 على تقتصر وقد لإدارة،ا اختصاصة الواقعة في الدائر  الأشياءو  الأعمالعلى كل  الإداريةترد هذه الرقابة  أنكما يمكن 
 وثائقية تكون أن أو العملي الواقع لىع تمارس ميدانية الرقابة هذه تكون أو،  لغيرها ممثلة لتكون اختيارها يتم منها عينات
 في المتتابعين الرؤساء رقابة فنجد ا،يمارسه من حيث من الذاتية الإدارية الرقابة تتنوعو   الأوراقو  المستندات مع تتعامل
 إلا الرقابة هذه صور تعدد و تنوع رغم و  ( ،الوصاية) اللامركزية السلطات على المركزية السلطة رقابة )الرئاسية ( و الإدارة

 الظروف و العامة الإدارة أهداف عم تناسبها حيث من ملائمة ورقابة للقانون،  موافقتها حيث من مشروعية رقابة تبقى أنها
 القرارات . بإصدار المحيطة

 اطرداهو انتظامه و  كفاءتهو ضمان   الإداري، فان حسن سير العمل  الأداءعن نتائج  الإداريينو بحكم مسؤولية القادة 
دورها بالغ الحيوية في تطوير و رفع مستوى   الشأنذا تكون من واجباتهم الرئيسية ، ومن هنا تؤدي الرقابة التي يتلونها في ه

الحكومية ،  الإداريةفي المال العام الذي يتم الصرف منه في المنظمات  الإنفاقالعام ، و ترشيد  الإداريالعمل  الأداءكفاءة 
رفاهية و التنمية و الحياة الخدمات العامة  ، و العمل على تحسينها بما يسهم في توفير ال أداءومن ثم تحقيق الاقتصادية في 

 2المجتمع . لإفرادالكريمة 

 عادة تمارسها و اأعماله و المؤسسات إدارة على تمارس الإدارة وظائف من وظيفةالإدارية و تعتبر الرقابة 
 . الفنية بالرقابة تسميتها إلى بالبعض حدا مما عليها بالإشراف فيها المختصة الهيئة

 
 
 
 

                                                   
 72، ص  2004 الإسكندرية، دراسة تطبيقية مقارنة و دار الفكر الجامعي ،  الإداريوالقانون   الإدارةبين علم  الإداريةحسين عبد العال محمد ، الرقابة  -  1
2283 ص  ذكره ، السابقالمرجع  ،الدينسامي جمال   -   
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 السلطة تراقب أن يأ لأعمالها و لنفسها اللامركزية و المركزية الإدارية الأجهزة و السلطات رقابة هي إذن
 سحبها أو إلغائها أو تعديلها أو بتصحيحها تقوم ثم مشروعيتها، مدى من للتأكد تصرفات و أعمال من يصدر ما الإدارية

 1.الدولة في السائد القانون قواعد و أحكام مع انسجاما و اتفاقا أكثر تصبح حتى
 اومقارنته الفعلية النتائج قياس عملية:ابأنه تعرفا كم الموضوعية للخطط وفقا الإنجازمراجعة  أنهاتعرف على  الإداريةفالرقابة 
 .تصحيحي فعل واتخاذ المطلوبة والنتائج المحققة النتائج بين الانحرافات أسباب ومعرفة الموضوعة الخطط أو بالمعايير

 : يلي كما الدائم الإشراف بمفهوم الرقابة فايول هنري هاعرفف -
 للخطة وفقا تستخدم المتاحة المواد أن من والتأكد الأعمال سير كيفية معرفة بقصد أعلى سلطة من والمراجعة الإشراف
 ..الموضوعة

 :.. تشمل الرقابة أن نعلم التعريف هذا من- 
 .الإشراف -
 .المتابعة -
 .الأداء قياس -

 . عليها للقياس الملائمة المعايير تحديد
 .اللازم الإجراء تخاذإ
     H. Koontz and C.O Donnell  عند  الإدارية  الرقابة 
 قد إليها للوصول صممت لتيا والخططع المشرو  دافأه من للتأكد للمرؤوسين المسندة الأنشطة أداء وتصحيح قياس هي  

 ... تحققت
 : بأنها عرفها فقد تيري جورج أما -

 . المستهدفة ائجالنت أثيرالت ذاه يحقق بحيث معين تنظيم في الأفراد سلوك في التأثير على المدير قدرة
 لمصطلح متكامل ومفهوم مونضم إلى ديؤ ت وهي اهبعض نع قليلا اختلفت وان أنها إلا كثيرة أخرى تعريفات وهناك -

 : الذكر السابقة التعريفات خلال فمن ، الإدارية الرقابة
 : التالية التعميمات على أجمعوا الإدارة علماء أن نجد
 .السلبية الانحرافات تصحيح ثم لخطةا في وضعها تيال اييربالمع مقارنته طريق عن الأداء بقياس تهتم الإدارية الرقابة أن -
 .الأخرى الإدارية الوظائف عن منفصلة أو مستقلة وظيفة ليست الرقابة إن -

                                                   
1 10، ص  1982سنة  ، طبعة عمار عوابدي ، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة ، الجزائر  -   
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 .ابدونهم بعملة يقوم أن المدير على يصعب أساسيان شرطان أهدافها وتحديد الخطة وضع إن -
 . التنظيم في ريةالإدا توياتالمس من مستوى لكل ضرورية إدارية وظيفة الأعمال منظمات في الرقابة إن  -
 .الأهداف تلك قيقتح ونح بدقة يسير العمل أن من التام للتأكد الأنشطة لجميع ضرورية واجبة الرقابة إن -
 العكسية التغذية و تصميم نظم المخططة للأهداف الأداء معايير لتحديد منظم مجهود عن عبارة الإدارية الرقابة آخر بمعنىو 

 اتخاذ و دلالتها قياس و انحرافات هناك إذا كانت ما تحديد و سلفا المحددة المعايير بتلك الفعلي الأداء مقارنة و للمعلومات
 أهداف لتحقيق فاعلية و بكفاءة الممكنة الطرق بأكثر تستخدم المشروع موارد جميع أن من للتأكد مطلوب إجراء أي

 1. المشروع
على دراسة هذا الدور لا يقتصر  أنغير  الإدارية،بالغة و دور مهم كهيئة رقابة على مشروعية القرارات  أهمية الإداريةللرقابة 

 أهمها:  2نذكر اختصاصات،بل يتعداها ليشمل عدة  الإداريةمشروعية و ملائمة القرارات 

 ضعف أسباب تقصي خلال من لكذ و العامة، الإدارة سير تعرقل التي الفنية و المالية و الإدارية النظم عيوب كشف  -1
 بأسبا إلى أو(  للإدارة المالية اردالمو  ضعف)  مادية أسباب إلى يرجع الضعف كان إذا ما معرفة و الإداري الإنتاج و العمل

 ممثلة الإدارة ويسعى( ،  اءاتالكف نقص ) للموظفين التعليمي و التكويني المستوى عصف و الإداري التخطيط كغياب فنية
 .بديلة ووسائل حلول إيجاد إلى العيوب هذه سةراد خلال من الرقابة هيئة في
 كما للقوانين، الموظفين احترام من لإداريةا الرقابة هيئات تتأكد حيث الإدارية لقراراتا و اللوائح و القوانين تنفيذ متابعة -2

 .رؤسائهم تعليمات و لأوامر الموظفين تنفيذ من الرقابة خلال من الإدارة تتأكد
 أو الوظيفية بواجباتهم قيامهم أثناء تقع قد التي جرائمهم وكذلك المالية، و الإدارية الموظفين مخالفات عن الكشف -3

 . بمناسبتها
 على الحصول بعد وذلك ,ةالعام الوظيفة واجبات أداء بسلامة تمس كانت إذا الموظفين غير مرائج عن الكشف كذلك و

 جراء.إ أي اتخاذ قبل العامة النيابة من كتابي إذن
 ما دراسة  وكذلك الوظيفية واجباتهم في الإهمال أو للقانون موظفيها أو الإدارة بمخالفة المتعلقة الموطنين شكاوي دراسة - 4

 .القانون لإدارةا أعمال مخالفة أو الموظفين، إهمال تتناول التي الإدارة كالمقالات بخصوص الصحف تكتبه
 يلي : العام بما الإداريالرقابة في العمل  الأهدافويمكن تحديد 

                                                   
  1 أمين عبد العزيز حسين ، إدارة الأعمال و تحديات القرن الحادي و العشرين ،دار قباء للطباعة و النشر ، القاهرة ، سنة 2001 ، ص18 

التنظيم ، القيادة و التنسيق والاتصال الرقابة ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة  التخطيط، الإدارية،العملية  العامة، الإدارة علم الحديثة في الأصول علي،سعيد السيد 2
 421 ، ص 2007
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 إدارةفاءة ك  لك لرفع ذاز في المقررة للمنظمة في البرامج و الخطط ، و قياس مدى الانج الأهدافالتحقق من بلوغ  -1
 و سياسيتها . الإدارة أساليبالمنظمة بشكل عام ، و من ثم تقويم مدى نجاح 

 وستمرار فيها ، الا أوها في تكرار و العمل على تقويمها و تصحيحها و تلا الإداريالعمل  أداءمواجهة الانحرافات في  - 2
 الضارة الناجمة عنها . الآثار إزالة

ت لغايا الإداريل في العم لانجازا، و تقييم  الإداريةتوفير الانضباط و الاستقرار ، و ليس الجمود ، داخل المنظمة  - 3
 الثواب و العقاب .

 الحكومي . الإنفاقالعامة و ترشيد  الأموالحماية  - 4

حة ان تحقيق المصلو ضم ولة،للدعامة و السياسة ال الإداريةاحترام القوانين و اللوائح و التعليمات كفالة الشرعية و   - 5
 العامة.

 أسفرالسليمة الرشيدة وفقا للبيانات و المعلومات الدقيقة الحقيقية و الواقعية التي  الإداريةالمساعدة على اتخاذ القرارات  - 6
 1التنفيذ.عنها 

 : فيما يلي الإداريةبة و تتمثل خصائص الرقا

 : إداريةرقابة ذات طبيعة  - 1

 و الشأن، ذوي من طلب على ناءب أو نفسها تلقاء من تباشر و إداريةبقرارات  تحدث و متخصصة إدارية جهة الرقابة تباشر
 .تعويضال دعوى أو الإلغاء دعوى طريق عن الإداري القضاء لرقابة عنها القرارات الصادرة تخضع

 رقابة استثنائية: - 2
 مستقلة اللامركزية الإدارية الوحدات و لهيئاتا لأن القانون، حدود في تباشر ضيقة و استثنائية رقابة بأنها الإدارية الرقابة تمتاز
 شخصلل يجوز فلا اختصاصاتها عدة في يةالنهائالقرارات  اتخاذ سلطة و المعنوية الشخصية بمنحها المركزية الإدارية السلطة عن

 .القانون في مقرر صلاحياته عن جزئيا لو و يتنازل أن اللامركزية
 بتقيد يختص وحده المشروع لأن صالحة، قانونية نصوص إلى إلا الإدارية الرقابة ممارسة المركزية في الإدارية للسلطة يجوز ولا

 2. اللامركزية الهيئات صلاحيات

                                                   
1283ص  ، المرجع السالف ذكرهسامي جمال الدين،  -   
  87، ص  المرجع السالف ذكره حسين عبد العال محمد ، -  2
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 خارجية: رقابة - 3
 الخاضع ياللامركز  الإداري الشخص و المركزية الإدارية السلطة هما مستقلين معنويين شخصين بين تكون الإدارية الرقابة إن

 على الإداري الرئيس يمارسها ماك الواحد المعنوي الشخص داخل تنشأ داخلية بوصفها الرئاسية السلطة عكس فعلى للرقابة،
 . المرؤوس

  الإدارية:الرقابة  أنواع الثاني:المطلب 

الحكومية لعديد  الإداريةالذي يتم في المنظمات  أيالعام ،  الإدارييخضع العمل  أنالسائد في معظم دول العالم            
سلطات  تباشرهاو خارجه ، فهنالك الرقابة السياسية التي  الإداريمن الصور التي تمارسها جهات متعددة من داخل الجهاز 

 الإعلامالصحافة و وسائل الأحزاب السياسية ، وكذلك لس الشعبية المحلية و و جهات سياسية و شعبية مثل البرلمان و المجا
ة يفعالالرقابة الو كما تتحقق  ، الحكوميةالإدارية و  الأجهزةو تصرفات المنظمات و  أعمالالعام تجاه  الرأيللتعبير عن 

على وجه الخصوص الرقابة على مشروعية و الدستوري و  الإداري، حيث تتولى محاكم القضاء بواسطة السلطة القضائية 
المخالفة للقانون و  الإداريةو التصرفات  الأعمال بإلغاء القانون،سيادة و لكفالة الشرعية  الإداريةالسلطة  أعمالدستورية 

يقع عبء  إداريةوظيفة  أوالرقابة كعملية و ، 1 عنهاالناجمة  الأضرارلتعويض عن الدستور و المبادئ القانونية العامة و ا
 الإطار، وفي هذا  الإداريو خاصة من النواحي الفنية في العمل  الإداريةفي المنظمات  الإداريينمباشرتها على عاتق القادة 

 : ما يلي  وأهمها الإداريةفقد تعددت تقسيمات الرقابة وفقا لبعض المعايير الفنية 

 ) الموضوع ( الأهدافالرقابة من حيث المدى الزمني و  أنواع الأول:الفرع 

يسية حيث ثلاث مراحل رئ عتمد علىدها تبالنظر إلى أنشطة النظام الإداري أو ما يسمى بميكانيكية العملية الإدارية فإننا نج
لى أنواع إالنظام يحتاج  فإن هذا لتاليتبدأ بتوفير المدخلات ومن ثم عملية التحويل وتنتهي بتحويل المدخلات إلى مخرجات وبا

 مختلفة. رقابة
 الزمني:الرقابة من حيث المدى  أنواع أولا:

 رقابة المسبقة ) الوقائية ( :ال  -  أ

وهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المدير في تحديد واكتشاف أي عوامل قد تحد من نجاح 
العملية الإدارية وبصورة مبكرة مما يؤدي إلى تجنب ظهور أية مشاكل ومراقبة أية تغييرات . فعلى المستوى التشغيلي فإن الرقابة 

                                                   
 محمد رفعت عبد الوهاب ، الادارة العامة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، طبعة سنة 2007 ، ص 1.333  
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وده نحو اختيار المدخلات والسياسات والإجراءات بعناية كاملة للحد قدر الإمكان من المسبقة تتطلب من المدير تركيز جه
 1أية مشاكل محتملة.

ية من ييرات بيئير المدير من أية تغفإن الرقابة المسبقة قد صممت لتنبيه وتحذ stratégie levelأما المستوى الاستراتيجي 
 شأنها التأثير على تحقيق الأهداف التنظيمية الطويلة الأجل.

 

 

 

 

 

 العملياتية (  المتزامنة : ) الرقابة _  ب

الأنشطة  الكشف عن الانحرافات أثناء تنفيذوهي عبارة عن مجموعة من الأساليب والإجراءات والترتيبات المستخدمة في 
التنظيمية الموضوعة ، والرقابة المتزامنة خصوصاا أثناء عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات والتأكد من مدى مطابقتها للمعايير 

 على المستوى التنفيذي تسعى للتأكد من أن النشاط الذي يتم ممارسته أثناء عملية التحويل يؤدي بدقة وموضوعية كما
اعة خطط له ولم يشير إلى أي انحراف فالمشرف التنفيذي مثلاا يقضي معظم وقته كل مساء في الحركة بين المحاسبين والزبون وق

أما على المستوى الاستراتيجي فتتمثل الرقابة المتزامنة  الزبون. رضيالطعام والمطبخ لمتابعة عملية تقديم الخدمات والتأكد من 
ل على المراحل الهامة للتعرف على طبيعة التقدم التنظيمي والعم على النتائج الشهرية ومن ثم الفصلية وكذلك الأحداث و

 2 .ةاتخاذ التعديلات الضروري

   :)العلاجية(الرقابة اللاحقة  - ج

وهي مجموعة الأساليب والإجراءات والتعريفات التي تركز على مخرجات الأنشطة التنظيمية بعد انتهاء عملية التشغيل والإنتاج 
 Generalالخدمة العامة فعلى سبيل المثال تقوم شركة  أوأي أن الرقابة اللاحقة تركز جهودها على المنتج النهائي 

                                                   
 -  سامي جمال الدين ، المرجع السابق ذكره، ص285 1

  محمد فريد الصحف و آخرون، مبادئ الإدارة ، الدار الجامعية الإسكندرية ، سنة  2002 ، ص ص  341 -  3422

Outputs Control 

 مخرجات
Transformation 
procès Control 

 عمليات

Inputs Control 

 مدخلات

 

مسبقةرقابة  رقابة لاحقة  رقابة متزامنة   
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Electric   أما الرقابة اللاحقة في مجال بعد اندلاعه،بمراقبة دقيقة للثلاجات التي تنتجها بعد تجميعها،أو إطفاء الحريق
  1القرار بعد صدوره للقانون. ئمةالخدمة العامة فحص ملا

 :2رئيسيةوتلعب الرقابة اللاحقة على المستوى الوظيفي ثلاث أدوار 

 سيطرتهم . قع تحتتة التي نظيميبالمعلومات التي يحتاجها وذلك لتقييم فعالية الأنشطة الت تزود المدير التنفيذي .1
 تستخدم الرقابة اللاحقة كأداة التقييم ومكافأة الموظفين . .2
 . ة نفسهانتاجيتحذير وتنبيه المسئولين عن الحاجة لإدخال تعديلات على المدخلات أو العملية الإ .3

وتعديل خطط  تغيير جي فإن الرقابة اللاحقة تزود الإدارة العليا بالمعلومات التي تستخدم في عمليةأما على المستوى الاستراتي
 3.المنشأة المستقبلية

 : الرقابة حسب أهدافها أو موضوعها أنواع : ثانيا

 الرقابة الإيجابية :  .أ
التعليمات نين واللوائح و ة والقوالأنظماوتهدف الرقابة الإيجابية إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسير وفق 

 لأهداف.ابما يكفل تحقيق  والانحرافاتالخاصة بالمنشأة لتجنب الوقوع في المخالفات والأخطاء  
 ب. الرقابة السلبية :

لأخطاء بطريقة يقصد بها تصيد المسئولين عن تلك الأخطاء دون توجيه انتباههم إلى وتهدف إلى اكتشاف الانحرافات وا
أوجه القوة والضعف أثناء عملية التنسيق ودون تقديم الافتراضات والحلول لمعالجة المشكلة القائمة وتلافي تكرار حدوثها وهذا 

 4راد التنظيم .الخوف والإرهاب في نفوس أف من الرقابة غير بناء لأنه يعني  النوع 

الأخطاء   لعمل وليس تصيدسن سير امان حضوالفرق بين الرقابة الإيجابية والرقابة السلبية هو أن الرقابة الإيجابية تهدف إلى 
 السلبية.كما تهدف الرقابة 

 

 
                                                   

   كامل بربر، الإدارة عملية و نظام   ، المؤسسة الجامعية لدراسات ، مصر ط1 ،سنة 1996 ، ص149 1 
 -علي عباس،  اساسيات علم الادارة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان- الاردن ، طبعة الاولى ، سنة 2004، ص182. 2 

  - حسين حريم وآخرون ، المرجع السالف ذكره ، ص 3303
  - محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السالف ذكره ، ص333 4 
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 و التنظيم : الأنشطةالرقابة حسب  أنواع:  ثالثا

 لنشاطات .من الرقابة حسب ا أنواعوهنالك عدة :  الأنشطةالرقابة حسب التخصص و  أنواع - 01

متابعة  ة من خلالوارد البشرية والماديويهدف هذا النوع من الرقابة إلى حسن استخدام الم الرقابة على الأعمال الإدارية:أ. 
 ختلفة، الهيكلالإدارية الميات تو ل المسلتشم وتقييم جميع الأنشطة الإدارية المختلفة في المنظمة بما فيها الخدمات المقدمة وتمتد

المؤسسات ية والجامعات و ال المدنالأحو و التنظيمي، طرق العمل شئون الأفراد والنواحي المالية الفنية فهي تشمل مكاتب البريد 
 الحكومية والوزارات والبلديات وجميع المرافق التابعة لها.

 .1المحاسبةلحكومية في الجزائر هو مجلس ومن الأجهزة الحكومية المسئولة عن مراقبة الأعمال الإدارية ا

لى حماية الأموال من خلال ويهدف هذا النوع من الرقابة إ ب.  الرقابة المالية )المحاسبية ( على عمل الجهاز التنفيذي :
من حجة التصرفات المالية بعد مراجعة المتحصل من الإيرادات والمتصرف من النفقات وأنها تمت وفق للقوانين  التأكد

 .2 والتعليمات والقواعد العامة للميزانية ومن أمثلة الأجهزة الحكومية التي تقوم بهذه المهمات وزارة المالية ، مجلس المحاسبة

 كلتلفة  المخت المهنية  المجالالفنيين فييهدف هذا النوع من الرقابة إلى التركيز على أداء المشرفين ا و الفنية:ج.  الرقابة 
لأداء إضافة الفنية بمراقبة لرقابة ايئات انشاطه كالأعمال الهندسية والتصميم الإنتاجية والإدارية والقانونية وتقوم ه حسب نوع

ل الخدمات بأق من كبر عائدل على أالعامة للحصو  إضافة أنه تشمل الرقابة الفنية مدى فاعلية أداء الخدمات تكاليفه.إلى 
 تكلفة ممكنة.

وقد  تكررةعاملات المشطة والمال والأنويتركز هذا النوع من الرقابة على مجموعة الأعم: طة الروتينية الرقابة على الأنشد. 
 شتريات الأثاث،موظفين، جازة المإالأنشطة في إجراءات أو أساليب أو مراحل العمل ومن أمثلتها   تكون يومية وتتمثل هذه

 . والصادر، حفظ السجلات والوثائق البريد الوارد

كمية   خريطة سجل الآلة وتوضح: يلي الروتينية على ما الإجراءاتتلك  إطارالمستخدمة في  الإداريةمثل طرق الرقابة و تت
الساعات التي  و بيان الوقت الضائع دون استخدام وذلك على هيئة شكل بياني يظهر عدد , العمل الذي تؤديه كل آله

أما سجل العامل  الساعات ما أنتجته من وحدات سلعية خلال تلكالواحدة كل يوم من أيام العمل و  الآلة اهتغلتشإ

                                                   
   أنظر المادة 20 من قانون مكافحة الفساد 01/06 المؤرخ في 20-02-2006 ، الجريدة الرسمية رقم 19 الصادرة بتاريخ 08مارس 2006. 1

 -خميس عادل ،الرقابة الادارية ودورها في مكافحة الفساد ، مذكرة ماستر تخصص قانون اداري 2  ، كلية الحقوق ، جامعة ورقلة ، 2013/2012،ص 12
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التوصل إلي معرفة الوقت الذي يستغرقه العامل في عمله ومقدار الإنتاج الذي حققه في ذلك الوقت و الغرض ه فالغرض من
 امل لواجباته خلال الوقت المقرر.من هذا السجل هو التعرف على مدى إنجاز الع

تلف عن خريطة سجل العامل في و تخهي توضح طريقة سير العمل وفقا لتسلسل العمليات و مراحلها أما خريطة التصميم ف
أنها توضح العمليات التي تتأخر عن موعدها . أما خريطة تقدم العمل فهي توضح مركز العمليات من حيث ما هو مطلوب 

 .1إنجازهالتي عهد بها إلى الآلات و ما تم  أوامر التشغيلعمله مثلا في 

عادة ما يشمل المشروع على مجموعة من المراحل وغالبا ما تكون هذه المراحل ه.الرقابة الاقتصادية على المشروعات العامة :
بمثابة مجالات تمارس فيها الرقابة الإدارية بغرض التأكد من أن التصرفات والإجراءات تسير وفقا للوائح والقوانين والأنظمة بما 

 2المشروع والتنبؤ بالأخطاء والانحرافات المحتملة .يكفل تحقيق أهداف 

 ويشتمل المشروع في العادة على عدة مراحل ،وأهمها ما يلي :

 الأهداف.مرحلة تحديد  -
 مرحلة جمع المعلومات الأولية .  -
 مرحلة تحليل المعلومات ودراسة المشروع .  -
 مرحلة إعداد الخطة الفعلية للمشروع .  -
 وع.المشر مرحلة إقرار خطة   -
 مرحلة تنفيذ المشروع .  -
 التنفيذ.مرحلة تقييم عملية   -
 .وأخيراا مرحلة تعديل المشروع إذا اقتضى الأمر ذلك   -
 : من حيث التنظيم الإداريةأنواع الرقابة  - 2
  :شاملةرقابة ا_ 

التنظيم  مؤسسة داخلالأفراد أو  لية المكلف بها فرد أو مجموعة منويتم ممارستها على جميع الأعمال والأنشطة أو النتائج الك
 .3الإداري

 الإداري.ويتم ممارستها على أنشطة معينة ومحدودة داخل الهرم : جزئية ب_ رقابة
                                                   

  انور احمد رسلان ، مبادئ الادارة الاعامة ، دار النهضة العربية ، مصر ، طبعة سنة 2005 ، ص 248. 1 
  علي عباس، مرجع السالف ذكره ، ص 1822

 السيد عبده ناجي ، الرقابة على لاداء من الناحية العلمية والعملية ، مطبعة العابدين ، القاهرة ، طبعة 1982 ، ص 3.20  
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 موعد أوسابق   ناجئة ودو صورة مفجولات رقابية ب وهي تلك النوع من الرقابة التي تمارس على شكلرقابة مفاجئة : ج _ 
 ترتيبات مسبقة  . اتخاذإنذار من أجل مراقبة العمل وضبطه دون 

  الدورية: د_ الرقابة
ويقصد بها الإشراف الدوري على الأنشطة المختلفة أو على النتائج باستخدام جولات رقابية ميدانية أو تقارير دورية سواء  

 1حسب جدول زمني منتظم. فصلية وهذاكانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو 

 :والمصدر الإجراءاتصور الرقابة الإدارية من حيث جهة  : الفرع الثاني 

 ت : الإجراءا أنواع الرقابة من حيث جهةأولا : 

عب بصفته لمواطنين أو الشاري جمهور لى الهرم الإداعنقصد بالرقابة السياسية تلك الرقابة التي يمارسها  الرقابة السياسية: - أ
ياسية لشعب الساى رقابة مباشرة  ويطلق عل غير و صاحب السيادة والسلطة السياسية التي يمارسها بطريقة مباشرة

 وتنقسم رقابة الشعب السياسية إلى شكلين رئيسين:  . بالديمقراطية التشاورية

 .ليةق المجالس المحو عن طريأبرلمان اليتولاها الشعب بواسطة ممثليه المنتخبين سواء عن طريق  و *رقابة المجالس النيابية:

  .ضغطالجماعات بات والصحافة و ويمارس هذا النوع من الرقابة من قبل المنظمات والأحزاب والنقا العام:*رقابة الرأي 

الموظف بة ا يقصد بها مراقشطتها كمياتها وأنويقصد بها الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على عمل الرقابة الإدارية: - ب
ومنه  روعية.المش ر منإطا في الإدارةهذه الرقابة لضمان حسن سير  ، وتهدفعلى نفسه مراقبة ذاتية دون تدخل من أحد

 فنية.و بدرجة اقل هي رقابة  الأولىفهي مشروعية و ملائمة بالدرجة 

الإدارة العليا  من ابتداءالمختلفة  الإداريةات في المستوي الإداريونرقابة مشروعية: ويتولى هذه الرقابة داخل المنظمة الرؤساء *
 .درجة  الأقليراقب  فالأعلى -الأدنى–حتى المستوى الإداري الأول 

 .وتعنى بتقييم الأداء والفعالية داخل المنظمةرقابة فنية )تقنية(:*

وتمثلها بعض المحاكم الإدارية المتخصصة والتي تهتم في الحكم على المخالفات والقضايا والانحرافات  الرقابة القضائية: -ج
 2التي ترفع من قبل الجهات المعنية سواء كانت فرد أو مؤسسة.

 

                                                   
   محمد رفعت، المرجع السابق ذكره ، ص 3341

 

 171ص  ،1971 ،الطبعة الاولى  مصر، ،للنشر والتوزيع  المعارفدار  ، العامةالرقابة على المؤسسات  هيكل،خليل  2
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    أنواع الرقابة حسب مصدرها )الجهة التي تقوم بالرقابة( ثانيا : 

 وتتخذ عدة أشكال: ، وصايةن رقابة لرقابة الخارجية : تكون في أغلب الأحياا-ا

ات ة وجماعابات والصحافوالنق ويمارس هذا النوع من الرقابة من قبل المنظمات والأحزاب  والصحافة:أ.رقابة الجمهور 
 سسات أو تستخدممع المؤ  لتضامنوقد تستخدم هذه المنظمات أساليب إيجابية تتمثل في مؤازرة ومناصرة وتأييد وا الضغط.
 سلبية تتمثل في المظاهرات والشكاوي وأعمال الشغب .أساليب 

ء كانت نبثقة عنه سوالجانه المو لنواب ويمثلها أعضاء البرلمان أو المجلس التشريعي أو مجلس ا ب. رقابة السلطة التشريعية :
اء عامة الخاصة سو ريعات الالتش دائمة أو مؤقتة ويهدف هذا النوع من الرقابة إلى مناقشة ومتابعة القوانين والسياسات

هم لحكومية بما فيوزارات ات والبمنظمات القطاع الخاص أو العام وحق السؤال واستجواب أعضاء وموظفي الهيئات والمؤسسا
 رئيس الدولة.

يا ات والقضالحكم على المخالفاوتمثلها بعض المحاكم الإدارية المتخصصة والتي تهتم في  القضائية:ج.  رقابة السلطة 
تتبع  ارجية عادة مارقابة الخأن ال والجدير ذكره، مؤسسةات التي ترفع من قبل الجهات المعنية سواء كانت فرد أو والانحراف

 طريقها.ت من ل العقباتذلي رئاسة الجهاز التنفيذي أو رئيس الدولة لمنحها سلطات ومكانة رسمية وشعبية قادرة على

ة التشريعية على عمل الجهاز التنفيذي في الدولة وهو موظف يعين من قبل وهو نوع آخر من الرقاب د.  رقابة النائب العام :
المجلس التشريعي أو البرلمان في وظيفة قضائية عليا ويتمتع بسلطة البحث والتحري في أي عمل إداري في الأجهزة الحكومية 

الإعلام وأعضاء البرلمان فيقوم  ويتلقى الشكاوي و التظلمات من الموظفين الرسميين أو الجمهور أو الصحافة أو وسائل
بالبحث والتحري ومن ثم يقدم هو ومعاونيه توصياته للإدارة المعنية ويقدم تقرير سنوي بالأعمال التي قام بالتحقيق فيها 

 1وتطوير العمل الإداري في الأجهزة الحكومية. تحسينوتوصياته في 

 يلي:ما لرقابة فيويتمثل هذا النوع من ا تسلسليةتكون في أغلب الأحيان رقابة  الداخلية:ب. الرقابة 

ويقصد بها الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على عملياتها وأنشطتها كما يقصد بها مراقبة الموظف على  الذاتية:. الرقابة 1
 2أحد.نفسه مراقبة ذاتية دون تدخل من 

ة إدارية أو لجنة رقابية أو أشخاص من داخل المؤسسة ومن وتقوم عليها إدارة خاصة بالرقابة أو وحد متخصصة:. رقابة 2
 العامة.وحدة الرقابة المالية، وحدة المراقبة  الأفراد،شؤون  الحسابات، وحدةالأمثلة على مثل هذه الأجهزة المتخصصة وحدة 

                                                   
 سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط  1، 1976 ، ص 221      

  12، ص  273المنظمة العربية للعلوم الإدارية جامعة الدول العربية ، العدد  ،بعيدة ، الرقابة الإدارية في المنظمات ) مفاهيم أساسية (أبو بكر مصطفى   2
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ة بمعني أنها تمارس من قبل كل وأساسها طبيعة التدرج الرئاسي ووظيفته والمستويات الإدارية المختلف)هرمية(:. رقابة رئاسية 3
 أدنى.موظف في مستوى إداري أعلى على موظف تابع لوحدته الإدارية ولكن في مستوى إداري 

يهدف هذا النوع من الإدارة إلى التأكد من حسن سير العمل في الوحدات الإدارية المختلفة كما انه مسئول عن التأكد  و
 1مرضية.من تعليماته وتوجيهاته وكذلك توجيهات وتعليمات رؤسائه الصادرة إن كانت منفذة بصورة 

                                                                                   ا :ورتين همصارية نظيمي للمنظمة الإدوتتخذ رقابة السلطة الرئاسية على أعمال مرؤوسيها داخل الهرم الت
 . ماتالتعلي تتمثل في ممارسة الرئيس الإداري لسلطة التأديب وسلطة إصدار  : الأشخاصرقابة على ال

ن تتم رؤوس وهم أما أة عن الملصادر افتهدف إلى ضمان المشروعية أو الملائمة للأعمال الإدارية  :أما الرقابة على الأعمال
على  رقابة إدارية نل قد تكو لأعمااوالرقابة على  ،تلقائياا من جانب الرئيس الإداري أو بناءا على تظلم من ذوي المصلحة

شرفون لأخصائيون والمارسها التي يمفنية التخصصية كالرقابة االوجه الذي أشرنا إليه أو رقابة فنية تنصب على الأعمال ال
  التربويون في وزارة التربية.

العمل  داءأالمتبعة في  راءاتالإجلى عة شكلية رقاب إلىفتنقسم الرقابة من حيث نطاق الرقابة : الإداريةالرقابة  أنواع ثالثا :
قد تنصب  خرىأن ناحية م، و  المبتغاة الأهداف، والى رقابة موضوعية تتصل بنتائج العمل و قياس مدى انجاز  الإداري

 لة.تكون رقابة شامفالفنية  و ريةالإداالرقابة على النواحي المالية فقط فتكون رقابة مالية ، و قد تشمل كذلك النواحي 

للمنظمة بنفسه فتكون  الإدارييتولى الرقابة القائد  أنرتها ، فمن المحتمل من حيث جهة مباش الإدارية_ كما تنقسم الرقابة 
فتقوم  إشرافهكن تحت و ل  و من خارجها أمتخصصة من داخل المنظمة  أجهزةعدة  أوجهاز  يباشررقابة مباشرة ، و قد 

 2.ثم تكون هذه الرقابة غير مباشرة ، ومن الإداريبتقديم تقاريرها و معلوماتها للقائد 

 : الرقابة حسب كمية العمل ونوعيته:أنواع رقابية أخرى مثل ونجد أيضا

تجة ، عدد دات المند الوحويركز هذا النوع من الرقابة على كمية العمل من حيث عد أ. الرقابة حسب كمية العمل :
لنقصان  ازيادة أو الدى مساعات العمل ، عدد الآلات المستخدمة ، عدد الوحدات المباعة كل ذلك يهدف إلى معرفة 

 والعمل على معالجة الانحرافات إن وجدت .

                                                   
  172، ص  المرجع السالف ذكره سعيد عبد المنعم ،  1

  - سامي جمال الدين، المرجع السالف ذكره  ، ص  2852
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 صفات والمعاييرعة للمواة السلويهدف هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من مدى مطابق ب. الرقابة حسب نوعية العمل :
لتكلفة والدقة وا مالحجو للون المطلوبة والمحددة مسبقاا أو تلك الخاصة بالرقابة على جودة السلعة من حيث الشكل وا

  والضمانة.

  المرفق العام اهيةم الثاني: المبحث

 في هذا المبحث الى مفهوم المرفق العام كمطلب أول ، و الأساس القانوني للمرفق العام كمطلب ثاني و نتطرق 

 :المرفق العام مفهوم: الأولالمطلب  

و  ،الجميل إلىؤدى اد لما يسن الانقيح، و الرفق : ما استعين بهو الرفق )بالكسر( : ، لمرفق في اللغة العربية مصدر رفقا   
 أيلعضد ، اذراع في وصل الملدابة : و ا الإنسانالعنف .و و المرفق من  ضد، و هو الرفق : اللطف و لين الجانب أصل

لشرفات و ورة المياه و ادبخ و لمطا  مثل ا، و الجمع المرافق ، و مرافق الدار : منافعهالعضد أسفلو  الذراع ، أعلىالجزاء بين 
، يهيستند علعتمد و عنى ما يبم لمتكأا فقالمر و  ،هو ما ارتفقت و انتفعت به الآمرغيرها ، و المرفق )بالكسر و الفتح ( من 

 المادي لحسياازى ومن المج إلى كذا تكشف الكلمة و تطور مدلولها الحقيقيو ه متكئ على مرفق يده  أي مرفقفيقال فلان 
 تجريدا في الدلالة المعنوية و العقلية .  الأكثر إلى

الصلاة فاغسلوا  إلاقمتم  إذاالذين امنوا  يهاأ قران الكريم في قوله تعالى :) ياجاء المعنى الاصطلاحي في ال الأساسوعلى هذا 
 .  1الكعبين ....( إلى أرجلكمالمرافق و امسحوا برءوسكم و  إلى أيديكموجوهكم و 

 . الإنسانو المرافق هنا بمعنى المنطقة بين الذراع و العضد من يد 
لذي يعني حرفيا الخدمة ا  service publicالأجنبيو في الاصطلاح الحديث جاء مفهوم المرفق العام من ترجمة المفهوم 

   العمومية .

  إذاى قوم علعلى الجهاز الذي ي حاجة ذات مصلحة عامة و لإشباعو هو تعبير يدل عادة على نشاط معد 
و لقد الفكرة التقليدية للمرفق العام   قان عامانالجامعة و التعليم مرف إننشاط كهذا على حد سواء ، من هنا يقال : "

التي اعتمدت عليها  الأساسيةالفكرة  وأصبحمن القرن التاسع عشر ،  الأخيرو تبلور من الربع  الإداريللقانون  كأساس
، وكان حكم  الإداري ومعيار لاختصاص القضاء  الإداريللقانون  كأساسلس الدولة الفرنسي و محكمة التنازع  مج أحكام

 .2الفكرة من الأحكام الأولى في تقرير هذه  1873الصادر عام  Blanco بلا نكو

                                                   
  1 سورة المائدة الاية 06 .

 11، ص 1985 ،  ديوان المطبوعات الجامعية  ، ، الجزائر ، نظرية المرفق العام في القانون المقارن رياض عيسى    2
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نقطة الأساس والبداية  1873 فبراير 08بتاريخ  (Blanco) يعد حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو الشهيرة
لإداري اأسساا للقانون و ل دعائم لتشك الحقيقي والواقعي للقانون الإداري وتتالت بعدها الأحكام واستقرت المبادئ القانونية

 ولة الفرنسية عنغلها الدغ التي تستتتمثل الوقائع في كون طفل قد صُدم و جُرح بفعل عربة تابعة لشركة التبحيث  في فرنسا
ر لمدنية عن الضر سؤولية اتحميل الدولة المو قد رفع أب الطفل دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة ب ،ستغلال المباشرطريق الا

 .من القانون المدني 1384إلى  1382اعتمادا على المواد 
قر قرار بلانكو أو بذلك  علنزا  القضاء الإداري للفصل في او رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى

عن  ظام خاص يميزهاؤولية لنالمس مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها، غير أنه أخضع هذه
 .مرفق العات المالمبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذلك بفعل حاجيا

 1790غشت  24 و 16ن صاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانو و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اخت
 . الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل الجهاز الإداري

نشئة للقضاء الإداري فإن التطور  
ُ
قد أدت  جتهاد القضائيلاحقة للاات الو إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات الم

بالخصوص ختصاص النوعي و حديد الايز لتيير القواعد المعمول بها، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتمإلى تغ
 لعادي.االقضاء  ختصاصاالنزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من 

قرر كما    Théorie de Service Publicفي نظرية المرفق العام  يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاويةهذا الحكم 
" ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد 

الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي 
يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الأفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل 

 . 1ة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " لها قواعدها الخاص
و  يتها ،من ميزان ء جائزة ماليةما لقا إقليمالمتعلق بصيد الثعابين لفائدة عمالة  1903 تيري "  Terrierوكذلك حكم " 

كان ف  تفية بالاعتذاروائز مكفع الجدجعل العمالة عاجزة عن  بالنظر لحماس الصيادين في قتل الأفاعي فقد نفذ الرصيد ، مما
لدولة مجلس ا إلىقضية رفع ال لىإبه  السيد تيري من بين اللذين لم يتمكنوا من الحصول على الجائزة المعلن عنها ، مما دفع

ضها يئات العامة بعا بين الهم أو وكان من نتاج هذا الحكم  أن "كل الأعمال التي تنشا ما بين الهيئات العامة و الخواص
ذا الاختصاص ه إنري و ص الإداسوء تدبير المرفق العام تدخل ضمن الاختصا أوعدم تنفيذ  أوالبعض و المتعلقة بتنفيذ 

 يشمل و يمتد إلى الجماعات المحلية".
                                                   

ع، بيروت، راسات والنشر والتوزيامعية للدؤسسة الج، ترجمة منصور الفاضي، المالفرنسي مارسو لونغ، بروس بير فيل، وآخرون ،القرارات الكبرى في القضاء الإداري 1
        .    48، ص2009بنان، ل



  و المرفق العام في الجزائر ةالإداريللرقابة  المفاهيمي الإطارالفصل الأول :                              

24 
 

زلة إن مجنونا فر من ع النا"الذي تتلخص وقائ 1908فبراير  29وكذا حكم  فوتري الصادر عن محكمة التنازع  بتاريخ 
لسيد ه و قد اعتبر الموجود بالتبن االملجأ الخاص بالمجانين و أضرم النار في إسطبل يملكه السيد فوتري مما أدى إلى حرق 
عوى أمام ، و بعد رفع د اللازمة راقبةفوتري إن المسؤولية الناتجة عن هذا الفعل تقع على مصالح المستشفى التي لم تقم بالم

ا اء الإداري لأنهصاص القضن اختتنازع من طرف والي المقاطعة اعتبرت هذه المحكمة إن دعوى مالك التبن تدخل ممحكمة ال
 "تتعلق بتنظيم و سير مرفق عام

كل نشاط با يتعلق المرفق العام إنموتطبيقاا لهذه الإحكام ف، الخاص برفع جثث الحيوانات 1910وكذا حكم "تيرون"  سنة    
 . المصلحة العامة و تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيقتديره الدولة أ

نظرا  الإداريكمعيار للنظام   أهميتهارغم  الإداريعتبر فكرة النظام العام من ابرز المفاهيم الشائكة و الغامضة في القانون ت
التعريف  إلىفان الفقه و القضاء عادة ما يلجا  السائدة بالدولةلارتباطها بالمعطيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية 

 1.هما الشكلي و العضوي أساسينارين باستعمال معي

 الفرع الأول : المعيار الشكلي و الموضوعي

 .العاميجمع بين الجوانب و المعاني العضوية و المادية لفكرة المرفق  أخرو هناك اتجاه 

 : المعيار الشكلي العضوي   أولا

لمرفق اذي يقرر بان : تعريف الام الو من التعريفات التي ترتكز على المعنى و الجانب العضوي الشكلي في تعريف المرفق الع
 العام هو منظمة عامة من السلطات و الاختصاصات 

رفق العام و هذا التعريف يركز على الم إنالتي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منظم و مطرد ، فواضح 
  2السلطة العامة . بأساليبو يتبع  العامة بالإدارةجهاز يرتبط 

 ات،تصاصو الاخلطات ا من السمة لهو لقد تزعم المعيار الشكلي في فرنسا الفقيه هوريو يقول:" المرفق العام هو منظمة عا
 التي تكفل القيام بخدمة معينة تسديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد ."

 عامة لسلطة الا ساليببأالعامة و يتمتع  بالإدارةالمرفق العام جهاز مرتبط  إنضح من خلال هذا التعريف و يت

                                                   
  محمد الصغير بعلي ، الوجيز في القانون الإداري ،دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابه 2002، ص  2051

257 ، ص 2008، ديوان مطبوعات الجامعية ، الطبعة الخامسة ،  الإداريالجزء الثاني النشاط  الإداريعمار عوابدي ، القانون    



  و المرفق العام في الجزائر ةالإداريللرقابة  المفاهيمي الإطارالفصل الأول :                              

25 
 

بقصد تحقيق حاجات للجمهور، و من  لإدارتهاو يقصد بالمرفق العام تبعا لهذا المعنى كل منظمة عامة تنشئها الدولة و تخضع 
خدمة  الدولة بغرض أداء ناشاتهامنظمات  لأنهاو الدفاع و غيرها مرافق عامة  والأمنهنا جاز اعتبار كل من مرفق القضاء 

  1  .للجمهور

 الإدارةبعا لهذا المفهوم قال عنه يقصد بالمرفق العام ت محيوالدكتور احمد  أنحتى  والإطلاقو يتصف هذا المعنى بالشمولية 
 2بشكل عام .

 المعيار المادي و الموضوعي  ثانيا:

المرفق العام   أيتعريفات المرفق العام التي تركز على الجوانب و المعاني المادية و الموضوعية لفكرة المرفق العام ،  أهمومن 
هذه التعريفات التعريف الذي  أهمالحاجات العامة في الدولة ، من  إشباعكنشاط يستهدف تحقيق مصلحة عامة تتمثل في 

كل نشاط يجب يكلفه و ينظمه و يتولاه الحكام ، لان الاضطلاع بجمر هذا   المرفق العام هو : أنيقرر فيه ليون دوجي 
عن طريق  إلاوجه  أكملن تحقيقه على بحيث لا يمك لأنهالنشاط  لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي و لتطوره ، 

 أنرية دوجي المتمثلة في بونار وجيز  نظو تيسيه  رأسهمجانب كبير من الفقهاء على  أيدو قد  3.تدخل السلطة الحاكمة
 هو عبارة عن قانون المرافق العامة . الإداريالقانون 

ومن تخرج ثم عن نطاق هذا  عامة،حاجة  اعإشبشخص عام بقصد  باشره لنشاطكالمرفق العام للمعيار الموضوعي  و يقصد با
 4الربح.ت التي تستهدف فقط تحقيق التعريف سائر النشاطات الخاصة كالمؤسسة الخاصة كما يخرج المشروعا

بدو من و ي العامةيجمع بين المنظمة و النشاط في تعريفه للمرافق   : رأفتفبعض الفقه المصري القديم مثل الدكتور وحيد 
يسمى بالمعيار المختلط ، غير انه يستعمل مفهوم "المصالح العمومية" بدلا من المرافق  أنبما يمكن  خذيأظاهر تعريفه انه 

 الإدارية الأشخاص أورقابة الدولة ،  أو إدارةمشروعات تعمل باطراد و انتظام ، تحت  أو: "هيئات  بأنهاالعامة ، و يعرفها 
 5الخدمات العامة . بأداء، و على اتصال ، ولد حاجات الجمهور و القيام  الأخرى

                                                   
1194 ، ص  1980، جامعة بغداد  الاولى لطبعة ا،  الإداريتوما منصور ، القانون شاب    
2430 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص  الإداريةاحمد محيو ، محاضرات في المؤسسات    

 

 - عمار عوابدي ، المرجع السابق ذكره  ،ص  573
  - محمد فاروق عبد الله، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين مفهومين التقليدي والاشتراكي ، ديوان مطبوعات الجامعية 1987، ص. 64

 - محمد نصر القاضي، أصول القانون الإداري ،دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ،2008،ص  955
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رفق فكرة المالموضوعية ل، يةني المادالمعا والشكلية  ،من بين تعريفات المرفق العام التي تجمع بين المعاني و الجوانب العضوية  و
 التالية:التعريفات  العام،

دف هييا للحكام ، و العل دارةالإ وأتعريف "رولان " الذي يفيد بان المرفق العام هو : مشروع ذو نفع عام ، خاضع للهيمنة 
 دلح ، و يخضعضالأغرا عدم وجود مشروعات خاصة تحقق هذه أوحاجات عامة للجمهور ، بسبب عدم كفاية  إشباع إلى

 ي.انوني خاص و استثنائلنظام ق أيمن القواعد الخاصة  ادني

ومة لحكرجال ا إشراف انتظام، وطراد و يعرفها الدكتور سليمان الطماوي الذي يقرر فيه بان المرفق العام هو مشروع يعمل با
 .ور ، مع خضوعه لنظام قانوني مميزخدمة عامة للجمه أداءبقصد 

 إشباع إلى و تهدف به الإدارةع عام تقوم به و كذا تعريف الدكتور ثروت بدوي الذي يفيد بان المرفق العام هو مشروع ذو نف
غايرة في طبيعتها للسلطات التي تكون م استثنائيةسلطات  أوحاجات عامة ، مستخدمة في سبيل ذلك بعض امتيازات 

 . 1العاديين الذين يديرون مشروعات خاصة للأفراد

الدولة بقصد تحقيق غرض من  هاتشنأالمرافق العامة هي : مشروعات فؤاد منها الذي يفيد بان  دو تعريف الدكتور محم
 . 2للسلطة العامة إدارتهاعلى في  إلا الرأيالنفع العام و يكون  أغراض

و لقد حاول جانب من الفقه الجمع و التوفيق بين المدلول الشكلي و المادي في تعريفهم للمرفق العام فيعرف على انه " 
خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني  أداءرجال الحكومة بقصد  إشرافمشروع يعمل بانتظام و اطراد تحت 

 . 3معين

مة الحاجات العا اعلإشب افهاإشر ت تح أولى انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها تعريف شامل و كامل : يعرف المرفق العام ع
لعمل ا أن أية بها ، المتعلق لمنازعاتاو حتى  بالإداريةالمتعلقة بهذا المرفق تتصف  أعمالها أن أيبما تحقق المصلحة العامة 

ق نشاطه في المرفبه الصفة يكتسب هذ فالموظف العاموطنيا و كذلك  أواتصل بالمرفق العام سواء كان محليا  إذا إداريايكون 
 الخاصة. لالأموان ستقلة عم أحكامعامة تتمتع بحماية و  أموالاالمملوكة للمرفق العام تصبح  الأموالالعام و حتى 

 

                                                   
  1 حماد محمد الشطا، تطور وظيفة الدولة : المرافق العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة1984، ص 45  

 -  عمار عوابدي ، المرجع السابق ذكره ، ص  582
 - سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، القاهرة ،دار الفكر العربي،1979،ص  253  

0   
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 عناصر المرفق العام الفرع الثاني : 

 أيالعامة  لإدارةادولة و بط بالفي انه مشروع عام ذو نفع عام مرت عناصره المتمثلةمن خلال تعريف المرفق العام تتضح 
 استثنائي.جانب خضوعه لنظام قانوني خاص و  إلى العامة،خضوعه للسلطة 

 : عامالمرفق العام مشروع  : أولا

 إداريةتناسق تمارسه مجموعة بشرية قيادية و توجيهية و و مالمرفق العام هو مشروع عام و المشروع هو عبارة عن نشاط منظم  
 1دد.رض محو تنفيذية بوسائل مادية و قانونية لتحقيق غ

، و ناءا على قانون معينه للمرافق العامة بإخضاع وتقرر عام، مرفق ما نشاط اعتبار تقدر التي يه الدولة أن بذلك ويقصد
شركة  وأ الأفراد إلى الإدارةفكثيرا ما تعهد  إدارتهتتولى هي مباشرة  أنيكون كل مشروع تحدثه الدولة  أنليس من اللازم 

الشركات المختلطة و يفترض في المرفق  أوو هو الوضع الذي يجسده نظام الامتياز  إشرافهاخدمات عامة تحت  بأداءخاصة 
، و في هذا المعنى قدم الفقيه الأفرادلكان قد ترك  إلاو  لأهميةايكون على قدر من  أن إحداثهالعام الذي تتولى الدولة 

و  الأوقاتالعام في وقت من  الرأيالخدمات التي يقدر  أوالنشاط  أنواع:  بأنهوصفا للمرفق العام باعتباره نشاطا "جي و د"
 الأكملعلى الوجه  تأديتها إمكانيةهذه الخدمة للجماعة ،  و لعدم  لأهميةعلى الحكام القيام بها نظرا  إنفي دولة معينة 
المشرع في كل  إدارةو يرى جانب من الفقه انه لتحديد هذه الصفة للمرفق العام يجب البحث عن  2الحكام بدون تدخل 

 صريحة و واضحة و حاسمة و قد يمكن التعرف عليها بالقرائن المختلفة . الإرادةحالة على حده ،حيث قد تكون هذه 
 إن ونر آخفي حين يرى ،عامة  تعذر الكشف عن حقيقة مقصد المشرع اعتبر المشروع مرفقا إذالفقه انه و يرى جانب من ا

ى ولة له دليل علحتكار الدا أساس لا ، فقيام المشروع على أممرفق عام  اعتبارهالمعول عليه هو موضوع نشاط المشروع في 
  قصد المشرع في جعله مرفقا عاما.

في ممارسة نشاط معينة قرينة على اتجاه المشرع  الأفرادو على العكس من ذلك يكون منع السلطة العامة من المساس بحق 
تعذر الكشف عن  إذاانه  ادير"دولاب "قيه الفرنسيفالخاصة ، و يرى الهذا النوع من النشاط في نطاق المشروعات  لإبقاء

 أساستبار المشروعات التي تنشئها و تديرها السلطة العامة مرافق عامة على حقيقة مقصد المشرع فانه يمكن بوجه عام اع
بناء على  أوبقانون،  أن تكون الدولة هي التي أنشأتهانه يشترط لوجود المرفق العام  إضافة المرافق. إنشاءافتراض وجود نية 

تكون  أنيكفي  وإنما تدير المرفق العام ، المنظمة التي يلزم أن تكون الدولة هي التي أنشأتقانون ،فليس معنى ذلك انه 

                                                   
 - عمار عوابدي ، المرجع نفسه  ، ص  581 

 11صبدون سنة نشر ،ية العربية المفتوحة ، الدنمارك ،يمكادلأ، ا ،محاضرات قسم القانون العام عمار بوضياف 2 
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هيئة خاصة ليست في ذاتها مرفق  أوشركة  إلى بإدارتهعهدت ر النشاط مرفقا عاما ولو كانت قد الدولة هي التي قدرت اعتبا
 . عام 
 :: المرفق العام هو مشروع ذو نفع عام  ثانيا

الحاجات العامة المادية و  عإشبا عن طريق  نفع عام ، أولوجود المرفق العام هو تحقيق مصلحة عامة  الأساسيو الهدف 
دة في مواثيق و رسومة و المحدلعامة المسياسة او ذلك في نطاق الو مواطني الدولة ،  المجتمع لأفرادو المستقبلية ، الآنيةالمعنوية 

المواد  ودمات و السلع توفير الخلطراد لدولة ، فالمرفق العام يعمل بانتظام و امصادر النظام القانوني الساري المفعول في ا
دمات البريد و خفكر ، و ة و الالحاجات العامة ، مثل الخدمات الصحية و التعليمية ، و خدمات الثقاف لإشباعاللازمة 

 . الترفيه وراحة دمات الو كذا خ الأمنالمواصلات ، و سلع ووسائل التمويل المختلفة و خدمات العدالة و 

الحاجات العامة بانتظام و  لإشباعالعامة في تقديم السلع والخدمات اللازمة  الإداريةالمرفق العام هو وسيلة السلطة  أنفيما 
و عناصر  أركانمن  أساسيالمنفعة العامة هو ركن و عنصر  أوفان هدف تحقيق المصلحة العامة  وجه، أفضلعلى و اطراد، 
 .1العامالمرفق 

 العاديون ما تتصل كذلك  الأشخاصفمن الوظائف التي يمارسها  الإدارةالمصلحة العامة ليست حكرا على  أنكما 
 فإنهاالغير أساسا لصالح إذا كانت الوظيفة تمارس بالمصلحة العامة كخدمات البناء والنقل و يقول ريني شابي في هذا الصدد :

 2النفع العام الخاص. تي تتبعها فإنها تمثل وظيفة لصالح للصالح الذاتي للمصلحة ال ساساأكانت تمارس   وإذا عاما،تمثل مرفق 
هو الهدف فكل  الأخيرو العامل  المجانية ، مبدأ إلىيخضع  أنكل مرفق عام ينبغي   أنو يترتب على تمييز المرفق بهذا الوصف 

تكون  أن أخرعلى كيفية معينة و بطريقة محددة قانونا ، و بمعنى  تكون أنالوسائل البشرية و المادية و المالية و القانونية يجب 
تحقيق النفع  إلىهذا المشروع العام الذي يسعى  أهدافبالتالي تختلف تحقيق هدف معين ،  لأجلمنظمة تنظيما مشروعا 

تحقيق الربح المادي  إلىالفردية الذاتية التي تسعى  الأهدافحاجات الناس العامة عن المشروعات الخاصة ذات  إشباعالعام و 
 الكسب الشخصي.لا  و 

 خضوع المرفق لسلطة الدولة  :ثالثا

و هيئاتها ممارسة جملة من  الأخيرةلهذه  أنو هي خضوعه للدولة ، وهو ما يترتب عليه  أخرىيتصف المرفق العام بصفة 
هي التي تنشئ المرفق ، وهي من تحدد  فالدولةمن حيث نشاطه ،  أو السلطات على المرفق سواء من حيث تنظيمه و هيكلته

                                                   
 عمار عوابدي ، المرجع سالف ذكره، ص  611
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و رسومه )السلطة على نشاط المرفق (  و علاقته بجمهور المنتفعين ، ومن حيث بيان سبل الانتفاع قواعد تسييرهله نشاطه و 
لرقابة على النشاط و على و فروعه و تعين موظفيه وتمارس ا أقسامهوالدولة هي من تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبين 

 :إلغائه أو وإدارتهتسييره  أو إنشائهاللامركزية سواء من حيث  أوالعامة المركزية  بالإدارة.كما يرتبط المرفق العام  الأشخاص
المركزية  الإدارةالمركزية )الوزارات( ، والمرافق العامة المحلية تتبع وحدات  الإدارية ترتبط بالسلطات إنمافالمرافق العامة الوطنية 

 . 1)البلدية و الولاية( و تخضع لوصايتها

العنصر  لأنهالعناصر التي يقوم عليها المرفق العام  أهمالدولة و هيمنتها و يعتبر هذا العنصر من  لإدارةكل مشروع يخضع   إذا
و تسييره  إدارتهتنظيم المرفق و حيث يكون للدولة الكلمة الفصل في  الخاصة،الفيصل في تميز المرافق العامة عن المشروعات 

السيطرة  وإنماو المتابعة ،  الإشرافعلى مجرد الرقابة و  الأمرغير مباشرة ، و لا يقتصر هذا  أمبطريقة مباشرة  أكانتسواء 
 أنالخدمة التي يقوم عليها المرفق ، بل يمكن   أداءفي  الأفرادلا يشترك  إنالعامة الكاملة على المشروع ، وليس معنى ذلك 

يميز  ما إذ،   2المرفق  كما حال امتياز المرافق العامة إدارةلمعاونتها و مشاركتها في  الطبيعيين الأشخاص لأحدتعهد الدولة 
ون الكلمة النهائية في تك أنبمعنى  الإدارية الأشخاصغيرها من  أوالحاكمة للدولة  إدارتهاتكون خاضعة في  أنالمرافق العامة 

المشروع و توجيهه وتنظيمه و تسييره للسلطة و تحديد نشاطه و قواعده ، فهذه السلطات وحدها التي تستطيع  إدارة
وفروعه و تعيين موظفيه و تمارس  أقسامهاستعمال الوسائل القانون العام ، فالدولة هي التي تضع التنظيم الخاص بالمرفق وتبين 

 . 3الأشخاصنشاط و على الرقابة على ال

 خضوع المرفق العام لنظام قانوني استثنائي متميز :رابعا

جميعا  المرافق اعد تحكمهناك قو  أنحسب طبيعته غير . آخر إلىهذا النظام يختلف من مرفق  أناجمع الفقهاء 
 العامة.سنتولى توضيحها عند دراسة النظام القانوني للمرافق 

فهي تخضع حتما لنظام قانوني مختلف و مغاير  الإداري،الرئيسي للقانون  الأساسلما كانت المرافق العامة هي و 
التي  الأساسية و هو ما يتمثل خاصة في ما يسمى بالمبادئ  الأفراد، أنشطةو  ، الخاصللنظام القانوني الذي يحكم القطاع 

قانونية عامة فان  أحكاماالمرافق العامة يتضمن قواعد و  له   انوني الذي تخضعكان النظام الق  فإذا،    4تحكم المرافق العامة
الاختلاف يتمثل و يظهر في مدى الخضوع  لهذه القواعد القانونية فيتنوع  ويختلف حسب نوع المرفق و الفئة الذي ينتمي 

                                                   
- محمد الصغير بعلي ، المرجع سالف ذكره  ، ص  2081  
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بصفته كلية مطلقة فحين تخضع المرافق العامة الصناعية و التجارية بقدر  الإداريللنظام  الإداريةفتخضع المرافق العامة  إليها
يتمتع المرفق العام بجميع الامتيازات القانون العام فكل  أنالضروري  محدود من هذه القواعد و لمدى بسيط ، لهذا ليس من

الامتيازات التي تكفل حسن سيره مرفق عام يتميز بالقدر اللازم و الضروري من امتيازات القانون العام ، خصوص تلك 
 .1وحسن تقديمه للخدمة العامة

اما فهو لى كونه مرفق ععالمترتب  الأثر بعض الفقهاء اعتبر خضوع المرفق العام لنظام قانوني متميز بمثابة أنر التنبيه و يجد
 نتيجة ولا يمكن اعتباره عنصرا من عناصر المرفق العام. إذن

 انوني للمرفق العامالق الأساس الثاني:المطلب 

 تي تحكمها ال ساسيةالأادئ المرافق و المب إنشاءو تقتضي دراسة النظام القانوني للمرافق العامة التطرق لقواعد 

 فيما يلي:صل ذلك و نف

 العامة:المرافق  إنشاء الأول:الفرع 

و ترى الدولة  إشباعهاو قصرت المبادرة الفردية عن  الأهميةدرجة بالغة من  الإنسانيةبلغت حاجة من حاجات  إذا
المرفق العام ، ومن  بإنشاءما يعرف  أمامتلك الحاجة عن طريق استعمال وسائل القانون العامة هنا نكون  إشباعضرورة 

 الإدارةتنتهج تنظيم المرافق العامة من اختصاص ما يعرف بالسلطة التنفيذية في الدول التي  أنالمستقر عليه فقها و قضاء 
المتضمن قانون  2011يونيو  22المؤرخ في  11/10برقابة المجتمع المدني الذي كرسه القانون التقليدية ، و هي ما تعرف 

 . 2البلدية ، حيث تعتبر البلدية مكان المواطنين لممارسة السلطة 

ولقد شهدت هذه المسالة بعض التطور في ظل التنظيم الفرنسي و المصري حيث  كان الوضع المستقر عليه بين 
بناء  أويتم بموجب قانون  أنالمرافق العامة نظرا لما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة ، لابد  إنشاء أنالفقهاء في فرنسا 

قد تغير بعد صدور دستور  الأمرهذا  أن إلا الأساسسلطة التشريعية في يكون من اختصاص ال أن أخربمعنى   نعلى قانو 
 3.إلغائهافي  الأمرالسلطة التنفيذية و كذلك  إلى المبدأالمرافق العامة من حيث  إنشاءحيث صار  ،1985سنة 

                                                   
  علي خطار الشطناوي ،القانون الإداري الأردني ،مبادئ القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ،ط2009، ص2311

  القانون 10/11 المورخ في 22جوان 2011 المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية رقم 37 الصادرة في 3يوليو 2.2011  
 112،113 ص  ص ،ذكره  المرجع السابق القاضي،محمد نصر  -1 
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يث تتدخل ح، قيقهاتحعن  دالأفراالسلطات المختصة المرافق العامة كلما وجدت حاجة الجمهور تقضي ذلك و عجز  تنشأ
 إنشاءقات نية لمواجهة نف الميزايرة فيمالية كب إعتماداتمستخدمة امتيازات السلطة العامة لتنشئ المرافق العامة التي تتطلب 

دخل من جانب البرلمان )في شكل ت دون  هذه المرافق في الجزائر السلطة التنفيذية إنشاء. و تختص في  إدارتهاهذه المرافق و 
 إلى ةالإشار رفق. مع الم نشاءلإ للازمةاعتمادات المالية لإفي حدود الموافقة على ا إلامراسيم تنفيذية( ،  أوراسيم رئاسية م

 هما :  بأسلوبينالمرافق العامة يتم  إنشاء

 المرافق العام ابتداء . بإنشاءتقوم السلطة المختصة  أن -

لاعتبارات المصلحة العامة مقابل  كتأميمها  العامة،الملكية  إلىالخاصة  نقل ملكية بعض المشروعات إلىتعمد السلطة  أن -
  1عادل.تعويض 

و التنظيم كذلك ، و بذلك  الإنشاءترتيب المصالح العامة يشمل  أنالقول "  إلىو قد ذهب جانب من الفقه       
 أنالمرافق العامة لابد  إن  آخرون رأىالقانون " في حين  إلىالمرافق العامة دون الاستناد  إنشاءتستطيع السلطة التنفيذية 

في المجال التطبيقي فان الحكومات المختلفة  أما، و  الإنشاء ليشمللان الاصطلاح الترتيب  نبناء على قانو  أوتنشا بقانون 
بعض  أنرات جمهورية ، بل بقرا أوبمراسيم  أووزارات و مرافق عامة بقوانين  أنشئتالمتتابعة لم تسر على منهج واحد حيث 

  2بتعيين وزيرها في مرسوم تشكيل الحكومة . أنشئتالوزارات قد 

  :المرفق العام  إلغاء

و بذلك   ، أمرها أليهالحاجة العامة التي كان موكول  إشباععن  معناه توقفه تلغى تطبيقا لقاعدة توازي الاشكال و           
 أوتنتهي حياته و يموت باعتباره شخصا اعتباريا  أخربمعنى  الوجود،و يختفي المرفق العام من  أعمالهينتهي نشاطه و تتوقف 

  أنشئكان المرفق قد   فإذا الإلغاءتملك  الإنشاءالجهة التي تملك  إنو القاعدة العامة في هذا الخصوص  عادية. إداريةوحدة 
امر او مرسوم صادر من بموجب   نشأأكان المرفق قد   وإذاريق ، من هذا الط إلافلا يلغى  البرلمان بموجب قانون صادر من 

 3. الا بمرسوم او امر صادر من رئيس الجمهورية يلغى  أنيجوز لا ، ف رئيس الجمهورية

من المصلحة العامة  أن الإدارةوجدت  إذاعلى المرفق العام  الإبقاءعلى  الإدارة إجبارلا يملكون الحق في  إن الأفراد
الحاجة التي يشبعها المرفق العام لم تعد  أنالمرفق العام متى ظهر  إلغاءغالبا ما يتم  إذالمرفق العام الاستنفاذ الغرض منه ،  إلغاء

                                                   
 - نسرين شريفي و آخرون ، القانون الإداري ، التنظيم الإداري ، النشاط الإداري ، دار بلقيس ، الجزائر ، ص ص  219- 2201

 - عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري،  منشاة المعارف للنشر والتوزيع  ، الإسكندرية ،2003 ، ص 418 2 
 - محمد نصر القاضي، المرجع السالف ذكره ، ص ص 120- 1213
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 الأداءالمرفق العام بنفس  إلغاءفانه يتم  الأشكالتوازي  أوملحة و ضرورية. وتطبيقا للقاعدة العامة المتمثلة في قاعدة تقابل 
بقرار من السلطة  إنشاؤهكان   وإذا الطريقة،بنفس  إلا إلغاؤهبقانون لا يتم  إنشاؤهفالمرفق الذي تم  نشاء،الإالتي تقرر بها 

 . 1نص القانون على خلاف ذلك إذا إلايلغى بقرار  أنالتنفيذية فانه يجوز 

خدماتها  تأديةعلى الاستمرار في  إجبارهاالمرافق العامة و لا يستطيعون  إنشاءعلى  الإدارة إجبار الأفرادفلا يملك 
 أخرىلاعتبارات  أويتم بغير وسيلة المرفق العام  أنالحاجات التي يقدمها المرفق يمكن  إشباع أنما قدرت السلطة العامة  إذا

الذي تم فالمرافق  الإنشاءالتي تقرر بها  الأداةبنفس  الإلغاءيتم  أنتقدرها هي وفقا لمتطلبات المصلحة العامة ، فالقاعدة 
 الإدارةيلغى بقرار  أنالمرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز  إنشاءكان   إذابنفس الطريقة و  إلا إلغائه لا يتمبقانون  إنشاؤه

الجهة التي نص عليها القانون الصادر  إلىتضاف  أموالهالمرفق العام فان  إلغاءنص القانون على خلاف ذلك عندما يتم  إذا
 . 2الذي كان يتبعه هذا المرفق الإداريالشخص  أموال إلىالمرفق تضاف  أموالينص على ذلك فان  فان لم بإلغائه

صدر ن خلال معرفة ممتحديده  يتم اأموالهمعنوية عامة مستقلة فان مصير  الأشخاصبالنسبة للمرافق العامة التي يديرها  أما
درها صمكان   إذا أما ،نحها لها مفيتم  الأخرى الإقليميةالقانون العام   الأشخاصاحد  أوكان تكون الدولة   الأموالهذه 

 غاؤهإلرفق الذي تم ف غرض الملتي تستهدااحد المرافق العامة  إلى تأول الأموالو الهيئات الخاصة فان هذه  الأفرادتبرعا بين 
 .لإدارة المتبرعين حترامااغرض معين مقارب له  أو

 التي تحكم المرافق العامة  الأساسيةالفرع الثاني : المبادئ 

لال ذلك عادة من خ ، ويكون وم بهتخضع المرافق العامة لنصوص تشريعية و تنظيمية مختلفة مراعاة لطبيعة النشاط التي تق
اصية ذلك و نظرا لخ ام  و معفق العبالمر  الأخصخاصة بكل واحد منها ، وهو ما يمثل النظام القانوني  أساسيةقوانين  إصدار

ن القواعد العامة تشكل ما م موعةتخضع لمج أشكالهاو  أنواعها،فان المرافق العامة على نختلف  الإداريعدم تقنين القانون 
 مة " "النظام القانوني العام للمرافق العا أوللمرافق العامة "  الأساسيةيعرف "بالمبادئ 

بادئ تعتبر من الم نهاأ إذد ، لم تر  وأالداخلية  أنظمتهاالمرافق العامة سواء وردت بقوانينها و  أنواعالذي يسري على جميع 
 للمرافق العامة في ما يلي : الأساسيةالعامة للقانون ، وتتمثل المبادئ 

 

                                                   
 - نسرين شريقي و آخرون ، المرجع السابق ، ص  2201

- سليمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري ،  المرجع السالف ذكره ، ص 352  
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 المرافق العامة  أماممساواة المنتفعين  مبدأ_ 

 الاستمرارية ( أمبدسير المرافق العام بانتظام و اطراد ) مبدأ_ 

 التكيف ( مبدأالقابلية للتغير و التطور )  مبدأ_ 

 لدستورية للدولاالنصوص  ولمواثيق افي  أساساجذوره  المبدأالمرافق العامة : يجد هذا  أمامالمساواة المنتفعين  مبدأ_  1
دستور هو وارد في ال رقة ، كماتف أوز تميي أيالمواطنين في الحقوق و الواجبات دون  أمامالمساواة  مبدأالمختلفة التي تطبق 

 يلي :  منه التي تنص على ما 32في المادة  2016المعدل سنة  1996لسنة الجزائري 

  لرأيا أوالجنس ،    وأالعرف ،  أوولد ، الم إلىتمييز يعود سببه  بأييتذرع  أنولا يمكن  القانون، أمام" كل المواطنين سواسية 
 اجتماعي ". أو، شخصي  رأخظرف  أوشرط  أي أو

و المواطنات في   " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنينكالأتي:منه التي جاء نصها   34نص المادة  إلى بالإضافة
و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسة  الإنسان،العقبات التي تعوق تفتح شخصية  بإزالةالحقوق و الواجبات 

 ".1والثقافيةو الاقتصادية و الاجتماعية 

المرافق العامة في المزايا و التي  أمام، فمن مقتضياته المساواة  المبدأعلى نسبية هذا  الإداريينو لقد استقر الفقه و القضاء 
في مراكز قانونية و ظروف متماثلة تجاه المرافق العامة  الأفراديتواجد  أنو  يشرط فيها الانتفاع بخدمات المرفق فمن يطلبها ،

ذلك مساواة  الأمثلةالتي تترتب على هذا الانتفاع ، و من  الأعباءمما يستوجب معاملتهم معاملة متساوية في التكاليف و 
التعديل من  الأولىفقرة  78نصت عليه المادة المنتفعين بخدمات المرافق العامة في العبء الضريبي و دفع الرسوم ، و هو ما 

 . 2الضريبة " أداء:" المواطنين متساوون في  2016ي لسنة دستور ال

 قانونال أمام دالأفرااواة العام هو مس للمبدأالمرافق العامة هو امتداد  أمامالمساواة  مبدأ أن إلى بالإضافة 

 .الدساتيرعنه مختلف  أعلنتو حقا دستوريا  الإنسانو الذي بات يمثل اليوم حقا من حقوق 

و يترتب على هذا القول نتائج تتمثل في مبادئ فرعية هي المساواة المنتفعين من خدمات المرفق و المساواة في الالتحاق 
لمهام على ما يلي :" يتساوى جميع المواطنين في تقلد امن تعديل الاخير للدستور  63بالوظائف العامة ، حيث نصت المادة 

 ةغير الشروط التي يحددها القانون " ، و هو ما نص عليه من قبل قانون الوظيف أخرىشروط  أيةو الوظائف في الدولة دون 
                                                   

  القانون 01/16 المؤرخ في 6مارس 2016 المتضمن تعديل دستور سنة 1996 ، الجريدة الرسمية رقم 14 ، الصادرة في 7 مارس 2016. 1
  نسرين شريقي و آخرون ،المرجع السالف الذكر ، ص،ص  2222-221
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و الذي نص على الضمانات الكفيلة باحترام و تطبيق قاعدة المساواة في الالتحاق بالوظائف ، 1 2006لسنة  ةالعمومي
المرافق العامة لدى لجوئها للتوظيف ، بمراعاة شروط عامة يجب توافرها في جميع المترشحين من جهة و  إلزامالعامة من خلال 

 .  2الاختبارات أوعلى نظام المسابقات المبينة على الشهادات  أساساو كيفيات التوظيف التي تقوم  بإجراءاتالتقيد 

 مرارية (:الاست مبدأسير المرافق العامة بانتظام و اطراد )  مبدأ_ 2

ن خدمات ما تقدمه من طريق عالناس  لأفرادالحاجات العامة  إشباع إلىتبين فيما سبق بان المرفق العامة تهدف 
رة و متكر  إنهاصائصها خ أهمو  تلازمةمتعددة و متنافسة و م الإنسانيةعامة تقوم عليها تلك المرافق ، و لما كانت الحاجات 

لتكرار يلاحظ س ، بل اشرب و الملبو الم    المأكلو تجدد كالرغبة في  أخرىتظهر مرة  اإشباعهمتجددة بطبيعتها فحتى بعد 
 أضحىو  انيةالإنسات للرغب رفاهية في طبيعتها فهذه الخصية صارت وصفا لازما لنظام معين الأكثرحتى على الرغبات 

راد ة بانتظام و اطفق العام المراو متكررا ، و ما من شك في مدى اثر هذه الخصائص على سير مألوفاعاديا و  أمرا إشباعها
 لسلع التي تشبعادمات و رافق بالخلتزويدهم عن طريق هذه الم أمورهمو ترتيب  التي يتوقف عليها تنظيم حياتهم المعيشية 

تي ال الأصوليةواعد الق أولى إنم على لفقهاء القانون العامنعقد بين ا الإجماعفان  الأساس، و على هذا  الإنسانيةرغباتهم 
لمحدد اناسب و المكان لوقت المفي ا تخضع لها المرافق العامة هو سيرها دون توقف و لا انقطاع بحيث تؤدي الخدمة المطلوبة

ومن  ري،الإداالقانون  نظريات ببأغلالقاعدة فقد صارت مرتبطة اشد الارتباط  هذه لأهميةتقصير ، و نظرا  أو تأخيردون 
 ثنين :أ الى عنصرين اذا المبدن تقسيم هيمك الغاية،القائمين على هذه المرافق بتحقيق هذه  إلزامضرورة  المبدأهنا اقتضى هذا 

 ونجد منها  الاليات التشريعية لحسن سير المرفق العام : -أ

 الإضراب:تقييد حق  *

ى بغية الضغط عل فق عليهااعية متالخدمة بصورة جم إنهاءدون رغبة في  بأعمالهمتوقف الموظفين عن القيام  بالإضرابيقصد 
 أوعا عليهم رونه واقع ضرر يرف أو، لتحقيق مصلحة خاصة للمضربين ،  الإضرابالذي يحدثه  الاضطرابمن خلال  الإدارة

من  71لمادة ليه في اء النص عجا ،دستوريفي التشريع الجزائري حق  الإضراب. و الحق في  الأمورمن  أمرللاحتجاج على 
 القانون . إطار ، ويمارس فيبهمعترف  الإضراب" الحق في يلي:المعدل كما  2016لسنة  ي دستور تعديل الال

                                                   
 انظر الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العامة  الصادر في 15 جويلية 2006، الجردة الرسمية رقم 46 الصادرة بتاريخ 16 جويلية 2006 .1

 - محمد الصغير بعلي، المرجع السالف الذكر  ، ص  2222
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في جميع الخدمات  أو،  الأمنيجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني و  أويمنع القانون ممارسة هذا الحق ،  أنكن يم
 .1العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع " الأعمالو 

المتمم ، و المتعلق بالوقاية من النزاعات  والمعدل  1990-02-06 المؤرخ في 11-90وبناء عليه صدر القانون رقم : 
ا فق العامة ضمانفي المراف موظمن طر  الإضرابالجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة لذي وضع قيودا و شروطا لممارسة 

 .لقانون اوما يليها من هذا  37دة لاستمرارية تقديم خدمتها للجمهور " ، وفقا لما جاء في الما

 الاستقالة:تنظيم *

حريته في الاستقالة ترد عليها بعض القيود المتعلقة  أن إلانعني بالاستقالة ترك الموظف لوظيفته بحريته و بصفة نهائية ،
يترك و  أنيستقيل من عمله بالمرفق العام  ، فانه ليس من حقه  أنكان له الحق   إذاالسير المنتظم للمرافق العامة ، ذلك انه ب

 .2القانونية  الإجراءات، كما يشاء و بدون مراعاة  فجأةمهامه  أداءيتخلى عن 

 قانون الوظيف العمومي على مجموعة من و سعيا من المشرع الجزائري لضمان استمرارية المرافق العامة ، فقد نص في
صاحبة التعيين ، مع بقاء السلطة  إلىلاستقالة في شكل كتابي القيود و الشروط تنظم الاستقالة ، كشرط تقديم طلب ا

فترة  إلى، و يمكن تمديدها  أشهر 2واجباته المتعلقة بمهامه حتى صدور قرار قبول الاستقالة خلال مدة  بتأديةالموظف ملزما 
القانونية في ذلك خطا  الإجراءاتاعتبار التوقف المفاجئ عن الخدمة دون مراعاة  إلى بالإضافة،  أشهر 2 أقصاها إضافية

منه انه يعاقب الموظفين الذين  15المنصب ، و يضيف قانون العقوبات في هذا السياق في المادة  إهمالمهنيا جسيما بسبب 
 3وقف  سير المرفق العام. أوستقالتهم بغرض منع يقرون بعد التشاور فيما بينهم ا

  : عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام*

ضمانا لاستمرارية المرافق العامة فقد اقر المشرع الجزائري حماية قانونية متميزة على أملاك و أموال المرافق العامة ، سواء كانت 
من القانون المدني فيما يتعلق بالحماية المدنية على انه : " لا يجوز التصرف  689حماية مدنية أو جزائية ، حيث تنص المادة 

أو حجزها ، أو تملكها بالتقادم غير أن القوانين التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إليها في أموال الدولة ، 
، تحدد شروط إدارتها ، و عند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها ." أما فيما يتعلق بالحماية الجزائية فنجد  688في المادة 

                                                   
 222المرجع السابق ذكره ، ص  بعلي،محمد الصغير   1

  نصت على موضوع الاستقالة المواد 217، 208، 219 من الامر 03/06 المتضمن قانون الوظيفة العامة .2  
 - نسرين شريفي و آخرون ، المرجع السالف ذكره،  ص ص 222- 2243
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و أملاك المرافق العامة ، خاصة  إذا كانت ماسة بالاقتصاد  أن القانون يفرض عقوبات مشددة على كل مساس بأموال
 الوطني .  

 : ويمكن اجمالها في مايلي : لاليات القضائية لحسن سير المرفق العاما -ب

  الواقعي: أوالاعتداد بنظرية الموظف الفعلي *

 أوة سواء اصدر  قرار التعيين معيبا الواقعي هو ذلك الشخص العادي الذي شغل الوظيفة بطريقة معيب أوالموظف الفعلي  إن
مقتضيات سير المرافق العامة  أن إلاباطلة وفقا للقواعد العامة  أعماله، و من هنا تعتبر كل تصرفاته و  أصلالم يصدر 

في  أولهماعلى سبيل الاستثناء ، ومن هنا كان لها تطبيقان  الأعمالهذه التصرفات و بررت تلك  أجازتبانتظام و اطراد 
الناس الذين  أعينلة الظروف العادية تكون ممارسة الموظف الفعلي للعمل الوظيفي في ظاهرها سليمة و مقبولة في حا

 أومؤتمر الشعبي  أمين أعمالالمختارين شعبيا  الأشخاصيتعاملون معه بحسن النية ، و الحقيقة غير ذلك فقد يمارس احد 
اختياره كان باطلا وما كان  أنعضو في هذه المؤتمرات و اللجان الشعبية و يتبين فيما بعد  بأعماليقوم  أولجنة شعبية  أمين

 .1أصلايمارس تلك الاختصاصات  أنيحق له 

 نظرية الظروف الطارئة :  *

 إذانه ا اوالتي مفاده ، داريةلإالعقود الفرنسي ، وهي تطبق بوجه عام على ا الإدارينظرية الظروف الطارئة وليدة  القضاء  إن
 وأسياسية  أوادية كون اقتص) قد ت  و وقائع استثنائية عامة  أحداثة العمومية ( ئ) الف الإداريتنفيذ العقد  أثناء طرأت

رتب عليها تو  نعهما،صمن يست المتعاقدين ول إرادةالعقد و خارجة عن  إبرامطبيعية ( لم يكن في الواسع توقعها وقت 
و ذلك  المساعدة،بتقديم  الأخرطرف ال ف المرهق يكون له الحق في مطالبةفان الطر  التزاماته،احد الطرفين في تنفيذ  إرهاق

 خذالهدف من الآ  على إنلإدارييناء او قد استقر الفقه و القض الحوادث.به من جراء هذه  ألمتبتعويضه عن الخسائر التي 
 و معادلة بين عاملين هما :توافق  إيجادبنظرية الظروف الطارئة هو 

لتي الخدمات العامة ا ن تقديمم دارةالإمن الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية حتى تتمكن  الإدارةتمكين المتعاقد مع 
ة المصلح أو لإدارةابتدخل  ذلك وللعقد  هة و الحفاظ على التوازن الماليتعهدت بتقديمها تلبية لاحتياجات الجمهور من ج

 . أخرىن جهة سلطات م حقوق و نظير ما تتمتع به من الإضافيةالمالية  الأعباءعاقدة ، من خلال تحمل كل جزء من المت

 

                                                   
  - محمد نصر قاضي، المرجع السابق ذكره ، ص ص  144- 1451
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 : التكيف ( مبدأقابلية المرفق العام للتعديل و التغيير )  مبدأ_  3  

التالي ياة الناس ، وبحكس تطور لتي تعالثالث من القواعد التي تضبط سير المرافق العامة ، وهو من المبادئ ا المبدأهذا هو 
  المختلفة،لناس ا  حاجات إشباعي هللمرافق العامة  الأساسيةو لما كانت المهمة  تجدد و تنوع و كثرة حاجاتهم و مطالبهم

 سنة التطور التيستجابة لاو  لأمراتلبية لهذا  أخر إلىو التغيير من حين  هو قابليتها للتعديل المبدأكان من مقتضى هذا 
 جميعا.و الشعوب  الأفرادتشهدها حياة 

تغيير في تنظيم المرفق العام  أوظروفا قد ظهرت لم تكن معروفة فيما سبق وترتب عليها ضرورة تعديل  أن للإدارةتبين  فإذا
التدخل بالطريقة التي تتلاءم و  إلى  تسارع أن، عليها  بشأنهاالبالغ  الأثرالذي يقوم على خدمة معينة كان لتلك الظروف 

 الناس و المحكمة من التغيير و لأفرادتلك الظروف بما يكفل تقديم الخدمة العامة بالشكل المناسب و المحقق للمصلحة العامة 
 الأحيانما تكشف عنه في كثير من  وإنماالتعديل لا تقتصر على ما يجد من ظروف و ما يظهر من حاجات تقتضي ذلك ، 

قابلية  مبدأتلاقيها و نحو ذلك .و من هنا لا يقتصر  الأمريقتضي  أخطاء أو إصلاحهاالممارسة العملية من عيوب يجب 
من سنن الحياة  المبدأعلى جميع المرافق العامة دون استثناء ، بل هذا  لمبدأابل يسري  أخرالتعديل و التغيير على مرفق دون 

 1الطبيعية .

ا الانتفاع ، ادة المقابل لهذزي أوام لمرفق العالمنفردة شروط الانتفاع با بإرادتهاتعدل  أنفي  الإدارةحق  المبدأومن تطبيقات هذا 
مانحة  إدارةكطاقة )  زارة التقوم و  أنض على ذلك و مثال ذلك : المنتفعين الحق في الاعترا لأحديكون  أنو هذا دون 

 الامتياز ( بتعديل قوة التيار الكهربائي في عقد الامتياز المبرم مع شركة الكهرباء 

 أجهزتهمتغيير  إلىو الغاز ) كجهة حاملة للامتياز ( مع ما يترتب على ذلك من ضرر للمنتفعين ، يتمثل في اضطرارهم 
التيار الكهربائي للمشترك عند الاقتضاء   تعرفتالكهربائية ) العدادات الكهربائية (لتتلاءم مع قوة التيار الجديد ، ا وان تعدل 

 المبدأهذا  أنعلى  الإداريينالخاصة بالشركة حاملة الامتياز ، و قد استقر الفقه و القضاء  الأدواتن تغير في المهام و أ و
 . 2إدارتها أسلوبكان   أياالمرافق العامة  يسري بالنسبة لكافة

 

 

                                                   
 - محمد نصر القاضي، المرجع السابق ذكره ، ص  1541

 - نسرين شريقي و آخرون ،المرجع السابق ، 226- 2272
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 : الأولللفصل  ملخص

المركزية  اريةالإدبة السلطات مراق أنهاب اريةالإديمكن تعريف الرقابة  الأولختاما لما سبق و بناءا على ما تم التطرق له في الفصل 
 و جمعيات و شخاصأتمع من المج دأفراو اللامركزية بنشاطها و أعمالها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلبات من أعضاء و 

لعام هو كل المرفق ا كان  إذا المشروعية و لمبدأ الإداريةمن مدى مطابقة العملية  التأكدنقابات و لفحص و تصحيح و 
ه يمكن لحة العامة ومنقق المصع بما يحالحاجيات العامة للجمهور و المجتم لإشباع إشرافهات مشروع تديره الدولة بنفسها و تح

الجزائري  الدستور أولىقد لرقابة ولا موضوعه انه محل من يقع علي باعتباروثيق بين المرفق العام والرقابة  ارتباطاهناك  أنالقول 
د تظهر بعض قخضم هذا وذاك  ، لكن فيشاريةبة والهيئات الإستاقلرقابة والمر كبيرة لحماية الرقابة وخصص لها بابا اسماه ا  أهمية

زاوية في مر يبقى حجر الهذا الا نانون الاشكالات تطبيق الرقابة  التي نلاحظها في الواقع جراء غلبة العرف الاداري على الق
 تجسيد رقابة فعالة مبنية على اسس النزاهة والشفافية .
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 على المرفق العام  الإداريةتطبيقات الرقابة  الثاني:الفصل 

 مبحثين  ن خلالمعلى المرفق العام و ذلك  الإداريةمن خلال هذا الفصل نستعرض مختلف تطبيقات الرقابة 

 و هما:

 الرقابة الداخلية على المرفق العام  الأول:المبحث 

 تخت سلطة واشراف تعد  الرقابة لأن هذه في هذا النوع من الرقابة ،يمارس الرئيس الإداري سلطته الرئاسية بحكم القانون 
و بمقتضى هذه السلطة يكون للرئيس الإداري الحق ،  لدرجة التي يحتلها في سلم التدرج الإداريملازمة لو  الرئيس الاداري 

 : عنهي عبارة لداخلية على ذلك أن الرقابة ا النشاط الإداري و الوظيفي لتابعيه ، ويترتبعلى  الداخلية  راقبةالمفي 

 لا تتحقق إلا حين يرتبط عمال الجهاز الإداريعلى نفسها اي  داخل المرفق العام و الهيئات الإدارية الاشخاص او رقابة 

 ، وتتجلـى في الإداري الهـرم  الواحد فيما بيـنهم بعلاقـة التبعيـة و الخضـوع للسـلطة الرئاسـية ، الـتي بمثابـة القـوة الـتي تحـرك التـدرج
المخــتص ، وواجــب الطاعــة و الخضــوع و تبعيــة الموظــف المــرؤوس  هــي مــن قبــل الــرئيس الإداري المباشــر واســتعمال الأمــر و الن

حـق الـرئيس الإداري في فحـص مشـروعية الأعمـال المراقبـة ، و التحقيـق مـن توافقهـا  وتظهـر كـذلك فيللرئيس الإداري المباشر  
إقـرار  ها لتحقيـق مـا صـدرت مـن أجلـه  و يكـون لـه بـذلك حـقالقانونية سارية المفعول، وكذلك بحث مدى ملاءمت مع القواعد

 .1الموظفين المخالفين للقانون هذه القرارات أو وقفها أو إلغائها أو تعديلها و كذلك الحق في توقيع العقوبات التأديبية على

 وتقـارير كالتحليـل العموميـة الإداريـة الهيئـات داخـل مسـتعمل وسـائل و كـإجراءات تعتـبر الداخليـة الرقابـة 
 نفسـها تراقـب الإدارة أن إذ ذاتيـة وتعـد التقـارير، ومختلـف المحاسـبية البيانـات وصـحة دقـة مـن التأكـد يـتم حـتى الأداء

 المـال علـى الحفـاظ الرقابـة هـذه مـن الهـدف أن حيـث تصـرفاتها في أخطـاء مـن تكتشـفه مـا بتصـحيح فتقـوم بنفسـها،
رقابــة  و الأول المطلــب في المفتشــية العامــة للماليــة و رقابــة  العامــةالمفتشــية العامــة  رقابــة إلى نتطــرق وبالتــالي العــام،

 .الثاني المطلب في مفتشية الوظيف العمومي 

 
 
 

                                                   
-52،ص2005،كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ،  فريدة مزياني ، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري ، اطروحة دكتوراه 1

54.  
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  المفتشية العامة والمفتشية العامة للمالية رقابة  الأول:المطلب 
و نفصل ذلك في ما  ايضا المفتشية العامة للمالية و  رقابة المفتشية العامة كهيئة رقابة داخل الولاية و سنقتضي دراسة رقابة 

 : من الفروع يلي 

   للولاية رقابة المفتشية العامة :الأولالفرع 
 متابعة وا أعماله وتوجيه لإدارة رافقالم تتبعها التي والمبادئ  الإجراءات توفير إلى تشير للرقابة الداخلية الآليات إن

 على بناء المرفق العام داخل تبيانها يتم للرقابة الداخلية الآليات أن حيث ،العامة للجمهور  المصلحة تحقيق أجل من أدائها
 هذه بين ومن الفاعلةالأجزاء  مختلف بين و ،داخله السلطات وتوزيع القرارات اتخاذ كيفية تحدد التي والأسس القواعد
 حقوق أفضل حماية في ا جديد نفس أضافت مهامها وادوارها التي  خلال من العامة المفتشية  نجد مصلحة  الآليات

 .1المصلحة داخل الأطراف جميع مصالح وضمانتعاملين مع الادارة الم
  :المفتشية العامة للولاية تعريف  - 01

الأجهزة و الهياكل،  لتقييم نشاط المفتشية العامة للولاية هي جهاز رقابة تتولى تحث سلطة الوالي، القيام بمهام عامة و دائمة
يعين موظفيها بمرسوم رئاسي  ،وزير الداخلية و الجماعات المحليةة و اللامركزية الموضوعة تحث وصاي والمؤسسات غير المركزة

الأجهزة الهياكل و المؤسسات، يسيرها مفتش عام يساعده  حيث تتولى تحث سلطة الوالي مهمة عامة و دائمة لتقويم نشاط
 .2من نفس المرسوم مفتشان أو ثلاثة

 : مهام  المفتش العام -
ا بشأن تقديم ملاحظاته وع عليها لإطلالأ ( تقارير مدعمة بمختلف الوثائق و البيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية 

العام  المفتش، و يرفع التفتيش تقريرالتوصيات الواردة فيها و ذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها ب
 . التقارير النهائية و ملاحظات المصالح المعنية إلى الوالي والى الوزير المعني

قد شابت سير  لتي تكونالات ب(اعداد تقرير سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة ، يتم التركيز فيه على الاختلا
 أدائها.مصالح الولاية ، مدعما بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين و تطوير 

موريات أو مأ فتش العاماح من الماقتر ب والي تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الو 
 . طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك

                                                   
 30، ص2013 /2012الحقوق ، جامعة ورقلة ،سنة مبارك زكري ، الرقابة الادارية الذاتية في الجزائر ، مذكرة ماستر تخصص القانون العام ، كلية 1

  المرسوم التنفيذي 216/94 المؤرخ في 23 جولية 1994 المتضمن المفتشية العامة للولاية ، الجريدة الرسمية رقم 48 الصادرة في 27 جويلية 2.1994  
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تكتسي طابع السرية المعلومات و الوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون  وتجدر الاشارة ان اعمالها 
المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال  المزاولون لمهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم، و يعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة

 . 1بالواجب المهني
 يمكن تقسيمها الى قسمين ونلخصها فإن مهام المفتشية العامة للولاية  94/216من المرسوم التنفيذي  34وحسب المادة 

 :2في مايلي 
 *مجال التفتيش والمرقبة:

و الجماعات  لداخليةرة اوصاية وزا تالقيام باستمرار بعملية تقييم عمل الهياكل و الأجهزة و المؤسسات ,تح -
عف نتائجها و أن يضا ن شأنهو كل إجراء م تصحيح النقائص و اقتراح التدابير التصحيحية اللازمةقصد  لاقليميةا

 .يحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين
 وياكل و الأجهزة اله عمالم و أالسهر على الاحترام الدائم للتشريع و التنظيم المعمول بهما و المطبقين على مها -

 .المؤسسات المذكورة أعلاه
لهياكل و جهزة و االأ لالقيام بناء على طلب من الوالي بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة ترتبط بمهام و أعما -

 .المؤسسات المهنية بمجال تدخلها
 .ه الوالييقرر مل ع ططمخأيضا تتداخل المفتشية العامة في الولاية، على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار  -

زير فة دورية إلى الو بص منها ظاتهحفتشون عقب انتهاء مهامهم إلى الوالي، و يرسل ملاو تبلغ التقارير التي يحررها الم
 . لاقليميةالمكلف بالداخلية و الجماعات ا

  *مجال التدقيق والتقييم :
 .لولاية داخل ا القيام بعمليات التدقيق و تقديم الاقتراحات لتحسين المردودية و الفعالية -
 .خازنسجلات جرد العقارات و المعدات و الم من التحقق-
 . اليف الناتجة عنهالتكا م تقدير حج و المصالح المركزية  مع الأهدافمقارنتها و  لامركزية التقييم نتائج أنشطة المصالح -
 تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.-
 
 
 

                                                   
  مبارك زكري ، المرجع السالف ذكره ، ص ص 1  33-32.

 .1994اوت  2الصادرة في  48المتضمن تنظيم المفتشية العامة للولاية ، الجريدة الرسمية رقم  1994يوليو  23المؤرخ في  216 /94المرسوم التنفيذي   2
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للولاية  المحاسب العموميوماتجدر الاشارة اليه ان مهمة التدقيق والتقييم لايمكن لها تتم دون اللجوء والاعتماد على  
مباشرة ويكون   رافق العمومية اللامركزية الم كلف للإشراف على تسيير مصلحة المحاسبة فيمعون بأنه  تعريفه ويمكن والبلدية 

 .1أو مكلفا كان   معتمدا اسب العمومي وقد يكون هذا الأخيركل موظفي المصلحة تحت إشراف المح
 : في ما يلي للجماعات الاقليمية  تكمن مهام المحاسب العمومي

 .مسك محاسبة المؤسسة بواسطة الدفاتر المحاسبية والرئيسية والفرعية-
 . تحصيل الإيرادات، ويتم بموجبه إبرام المديونية العمومية-
 . ية العموميةشبموجبه إبرام المديوندفع النفقات ويتم -
ن  ع يةمسؤولية شخص د مسؤولاة، ويعفي إطار تنفيذ الميزاني الجماعات الاقليمية  يتصرف في الأموال الموجودة في حسابات-

 . كل تحركاتها
عتبر اسبية التي تلوثائق المحاكل   ىيعد مسؤولا عن المحافظة وضمان أمن السيولة النقدية لديه الخاصة بالمؤسسة وكذلك عل-

 . وثائق مثبتة للعمليات التي أنجزها
ل نة مالية إلى كاية كل سيير مع نهإعداد وتقديم حساب تسوب للجماعات الاقليمية إعداد وتقديم الوضعية المالية بمطالب -

 . الوصية  من الآمر بالصرف والوزارة
ى المستوى بة الداخلية علرس الرقا تمايعتبر جهازا المفتشية العامة والمحاسبة العمومي للجماعات الاقليمية من الهيئات التي

  . لتحقيق فعاليةالمحلي ، فاللامركزية الاقليمية لابد لها ان تحترم مشروعية القانون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
، ص ص 2002توري قسنطينة، سهيلة صالحي، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الإخوة من 1

56-57 .  
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 :المفتشية العامة للمالية رقابة  الثاني:الفرع 
الرقابة التي يكون هدفها ضمان سلامة التصرفات المالية والكشف الكلي عن  كانت الرقابة المالية تعرف بأنها  إذا
 . ومراقبة مدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد النافدة الانحرافات

فإن لأجهزة الرقابة المالية أهمية كبيرة مقارنة بهيئات الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد ولعل أهم مظهر للرقابة الإدارية 
هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية , ومصالحها المختلفة سواء على المستوى المركزي أو المحلي بواسطة المفتشية العامة 

 .1مضمون هذه الرقابة وأخيراسنتناول في هذا الفرع مهام المفتشية وكذا التنظيم الهيكلي للمالية و 
 :اولا: مهام المفتشية العامة للمالية

نجدها نصت على أنه "تمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على  272/08من المرسوم التنفيذي رقم  02وبالرجوع للمادة 
الح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة التسيير المالي والمحاسبي لمص

العمومية ",وبالتالي نلاحظ أن المشرع حسن مافعل وذلك بإخضاع معظم الهيئات والإدارات داخل الدولة لرقابة هذه 
  .2الوطني تصادالاقحماية المال العام يعد ركيزة  إلىالمفتشية , وهذا ما نجده يهدف 

 :من المرسوم المذكور سابقا نص المشرع على هيئات أخرى أخضعها لرقابة المفتشية وهي 02وفي فقرة ثانية من المادة 
التابعة للنظام العام والإجباري وكذا كل  الاجتماعيالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري , هيئات الضمان 

والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية ، وكل مؤسسة عمومية أخرى  اعيالاجتمالهيئات ذات الطابع 
تراقب المفتشية العامة  منه أضافت بنصها" 03نجد أن المادة  272/08ن وعودة للمرسوم رقم 4مهما كان نظامها القانوني

الموارد التي جمعتها الهيئات الجماعات مهما كانت أنظمتها القانونية ......الرياضية" من هنا نستنتج أن  استعمالللمالية 
مؤسسة للإفلات من رقابة المفتشية فشمل القطاع العام ، وتعدى ذلك ليشمل جوانب  أوالمشرع لم يترك المجال لأي إدارة 

 .3لدولة ،وهيئاتها العموميةمن القطاع الخاص عندما يستفيد من مساعدات تقدمها ا
كما تقوم    272/08من المرسوم رقم  04المادة ورد في نص  كما تتجلى تدخلات المفتشية العامة للمالية من خلال ما

المفتشية العامة للمالية وفي نطاق رقابتها بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها ، وبهذه الصفة  
، 4من أجل تقدير فاعلية إدارة وتسيير الموارد المالية  والاقتصاديةشرع بمايلي: القيام بالدراسات والتحاليل المالية كلفها الم

.. مقارنة وتطوير لمجموعة قطاعات أو ما بين القطاعات ، تقييم تطبيق الأحكام لوسائل العمومية الأخرى وإجراء.وا

                                                   
 .150، ص2010إبراهيم بن داود، الرقابة المالية عن النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحديث، القاهرة، - 1
 .82، ص 2012، شادي أنور، كريم الشوكي، الرقابة على المال العام، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى- 2
 .65، ص 1984محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 3
 .62ص، 2009علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، دار الهدى، الجزائر، - 4
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ة بالتنظيم الهيكلي وذلك من ناحية تناسقها وتكييفها مع الأهداف المحددة ، تحديد التشريعية والتنظيمية ، وكذا تلك المتعلق
مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف المحددة والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه وتحليل أسباب ذلك ، ولتنفيذ المفتشية 

ة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي ، مراقبة شروط العامة للمالية لمهامها الرقابية منحها المشرع سلطة مراقبة سير الرقاب
تطبيق التشريع المالي والمحاسبي وصفة المحاسبات وصدقها وانتظامها  النظر لمستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف ، تسيير 

الإعانات التي تقدمها الميزانية واستعمال وسائل السير ، إضافة إلى مراقبة شروط منح واستعمال المساعدات و  اعتمادات
الدولة ، والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية ومراقبة مدى تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب 

، نلاحظ من خلال ما تم عرضه أن المشرع ألقى على عاتق المفتشية مهام جد ثقيلة ،مما يجعل السؤال 2الهيئة العمومية 
قدرة المفتشية العامة للمالية تغطية كل هذه المهام؟ وإضافة للمهام العديدة التي تتمتع بها المفتشية العامة مطروح حول مدى 

 .1بصلاحيات أخرى 272/08من المرسوم التنفيذي رقم  06للمالية ، مكنها المشرع بموجب المادة 
 :تنظيم الهيكلي للمفتشية العامة للمالية -ثانيا  

في ضمان الصرامة والصحة  في مجال تسيير الأموال العمومية وعدم تبديدها أدى إلى خلق وظيفة الرقابة   إن المشرع ورغبة منه
وكلف وزارة المالية بمسك مالية الدولة من خلال مسك جميع الإيرادات , والإهتمام بمنح الإعتمادات لجل الوزارات , الأمر 

تتولى مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة وهذا وفقا  1لماليةالذي أدى إلى إستحداث هيئة رقابية تابعة لوزارة ا
، أن المفتشية العامة للمالية تعرف بأنها :هيئة رقابية على كل الهيئات والمؤسسات العمومية لإجراءات والتنظيمات المعمول بهال

، ولقد 08/273مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقمالتابعة للدولة , خاضعة لسلطة وزير المالية ، وقد تم استحداثها لأول 
 . طرأت على هذا المرسوم عدة تعديلات

 2حيات المفتشية العامة للماليةوالمتضمن صلا 2008/09/06المؤرخ  في  08/272 حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم
  3المركزية للمفتشية العامة للمالية والمتعلق بتنظيم الهياكل  2008/09/06المؤرخ في  08/273وكذا المرسوم التنفيذي رقم 

والمتضمن. المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية  2008/09/06المؤرخ في  08/274كما صدر المرسوم رقم 

                                                   
لوم والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة إلهام عبد الملك المتوكل، أجهزة الرقابة المالية العليا وفاعليتها في الرقابة الإدارية والمالية، دراسة مقارنة، الدار العربية للع- 1

 .267، ص 2007الأولى،
  المرسوم التنفيذي 08/ 272 المؤرخ في 6 سبتمبر 2008 المتضمن صلاحيات المفتشية العامة للمالية ، الجريدة الرسمية رقم 50 الصادرة في 20سبتمبر 2008. 2 

سبتمبر 20الصادرة في  50لمفتشية العامة للمالية ، الجريدة الرسمية رقم ل تنظيم الهياكل لمركزيةالمتضمن  2008سبتمبر  6المؤرخ في  273 /08لمرسوم التنفيذي ا 3
 2008     
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منه على أنه تهيكل المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية في شكل مفتشيات  02، حيث نصت المادة 1وصلاحياتها
 . جهوية

  .2التنظيم الإختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية ولقد حدد
  الاطر الموضوعية لرقابة المفتشية العامة للمالية -ثالثا
  : التحضير للمهمة التفتيشية1-

انتقال المفتش أو بعثة لقد تم وضع مهمة التفتيش تحت إشراف مكلفين بالتفتيش  ذلك أن خطوة الإنطلاق تتمثل في 
التفتيش الى عين المكان ، أي التعرف على الهيئة التي تخضع للرقابة , وذلك بصورة فجائية فتتولى البعثة بعد ذلك فحص 

ومراجعة مستندات الإثبات ومعاينتها في عين المكان ، إظافة الى التحقيق مع كل من الآمر بالصرف والمحاسبين العموميون  
ذا يتم بعد تبليغ مسبق خاصة بالنسبة للمهام المرتبطة بالدراسات والخبرات كما يخول لأعوان التفتيش الإتصال والمسيرين وه

بكل هيئة خارجية للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول نشاط وخاصة معاملاتها المالية، مع العلم أن المهمة 
تجاوز أسبوع ، إذ يتم الإتفاق مع المسؤولين من أجل وضع أهداف دقيقة الإستطلاعية التي تقوم بها المفتشية لا يجوز أن ت

 .3للتدخل , وبعد ذلك يحدد برنامج العمل الذي يفترض إتباعه
  : تنفيذ المهمة التفتيشية 2-

تنجز عملية الرقابة من خلال فحص ومراجعة جل المستندات , وفي عين المكان وذلك من ناحيتين شكلية ومن خلال 
ن .فمن الناحية الشكلية تنصرف عملية الرقابة في هذا الجانب الى التحقق من مدى وجود الوثائق والمستندات المالية المضمو 

 .والمحاسبية ،الحساب الإداري ، سجلات الجرد، ومامدى مطابقتها واتفاقها مع القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
فحص ومراقبة الصناديق والأموال والقيم ومقارنتها مع ما تم تسجيله من  أما من حيث المضمون :حيث يعمل المفتشون على

  عمليات معاينة للمستندات والوثائق الثبوتية، وبعد الإنتهاء يتم تحربر محضر تسجل فيه كل الملاحظات ويمضي من
التأكد من المحاسبات قبل كل المفتشين والمحاسب العمومي ، ذلك أن هذه الرقابة تشمل حتى المسيرين وذلك من خلال 

المادية ، والعمليات المسجلة التي قاموا بها ، والتحقق من الوثائق الثبوتية المرافقة لها ، وهل هي مطابقة لها حيث أنه في حالة 
إثبات وجود نقص من طرف المراقب,يمكنه في هذه الحالة أن يأمر المحاسبين بظبط المحاسبة وإعادة  ترتيبهّ أما إذا كانت 

                                                   
الصادرة في  50المتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية ، الجريدة الرسمية رقم  2008سبتمبر  6المؤرخ في  274 /08المرسوم التنفيذي  1

2008سبتمبر 20       
تخرج ماجستير، تخصص إدارة موارد بشرية، كلية العلوم السياسية، عنترة بن مرزوق، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الإدارة الجزائرية، مذكرة - 2

 .72،ص 2008جامعة الجزائر، 
 .166-165، ص ص2008علي أنور العسكري، الرقابة المالية على الأموال العامة، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، مصر، - 3
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اسبة غير موجودة أو كانت متأخرة يحرر محضر عدم وجود يرفع للسلطة الوصية , وبعد ذلك يصدر أمر عن وزير المالية المح
  .مفاده إجراء خبرة لإنشاء المحاسبة وضبطها

  المطلب الثاني : الدور الرقابي الداخلي لمفتشية الوظيفة العمومية
الدولـة الإدارية له  تنظيم قانوني خاص, انشأ وذلك بغرض ممارسة تعتبر مفتشية الوظيف العمومي وجهاز من أجهزة 

 . دور  الرقابي على المسار الوظيفي للموظف العام ، هذا لاخير يعتبر المورد البشري للمرافق العمومية في الجزائر
المتعلق  29/04/1995المؤرخ في  95/125ولقد تناول المشرع الجزائـري هـذا الجـهاز بالمرسـوم التنفيذي رقـم 

، وبالضبط في مادته الأولى منه, حيث يعتبر هذا الجهاز هيكلا غير مركزي، تابع للمديرية العامة 1بمفتشية الوظيفة العمومية  
 . للوظيفة العمومية التي مقرها العاصمة

  الفرع الأول : التركيبة البشرية المكونة لمفتشية الوظيف العمومي
على أن يسير مفتشية الوظيفة العمومية رئيس مفتشية،   95/125من المرسوم التنفيذي رقم  02ولقد جاء في نص المادة 

ويتضح من نص المادة أنه بمقتضى عملية التسيير هاته وبمقتضى الدور الرقابي المنوط بهذا  الجهاز، فإن جميع هذه المقررات 
وظيفي للموظف العام، لا تكون لها الحجية القانونية والقرارات التي تصدر باسم مفتشية الوظيف العمومي بشأن المسار ال

النافذة والشرعية إزاء مسار الموظف إلا إذا كانت مشفوعة بتوقيع رئيس المفتشية، وهو ما تؤكده بقية نصوص مواد المرسوم 
ى  المقررات والقرارات التنفيذي المذكور سابقا، وتبعا لهذا تصبح عملية التأشيرة البعدية التي تتم بتوقيع رئيس المفتشية عل

 .صحيحة ونافذة في مواجهة الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية، كقرار التعيين في المنصب مثلا
 اولا : رئيس المفتشية

مسؤولي ، ويصنف مرتبه ويحدد وفقا للشروط المطبقة على 2ويعتبر منصب عمل رئيس مفتشية الوظيف العمومي منصبا عاليا 
  .3المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولايات

ويمكن أن يساعد رئيس مفتشية الوظيفة العمومية في ممارسته لصلاحياته القانونيـة رؤساء مفتشية مساعدون، بحيث لا يتجاوز 
 .4(عددهم الثلاثة )من واحـد  إلى ثلاثة رؤساء مساعدين

 

                                                   
 . 1995مايو 15، الصادرة بتاريخ  26،يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية, الجريدة الرسمية رقم 29/04/1995المؤرخ  في  95/125المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، المتضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرة 20/01/1992المؤرخ في  92/28من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  - 2

 مومية، المعدل والمتمم.العامة للوظيفة الع
 .92/28نفس المرسوم التنفيذي رقم  52المادة  - 3
افريل 12الصادرة بتاريخ 21، المتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، الجريدة الرسمية رقم 06/04/1998المؤرخ في  98/112من المرسوم التنفيذي رقم   02المادة - 4

1998. 
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  :1سبق بيانه يكلف على الخصوص بما يأتيوعليه فرئيس المفتشية وانطلاقا من مما 
 .يسهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظيفة العمومية -
يضبط بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية، حسب التنظيم المعمول به في المخططات السنوية  -

 .ارات العمومية، ويتابع تنفيذهالتسيير الموارد البشرية في هذه المؤسسات والإد
يمارس الرقابة البعدية )التأشيرة البعدية( لقانونية قرارات تسيير الموارد البشرية، التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية طبقا  -

 .للإجراءات المقررة
 .المعمول بهيكلف من يقوم بمراجعة أي قرار تسيير فردي في الحياة المهنية يراه غير مطابق للتنظيم  -
 .يقوم بأية مراقبة تسييرية للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية الموجودة في الولاية طبقا للتنظيم المعمول به -
 .يقوم بالاتصال مع المصالح المعنية، بتقويم التدابير المقررة في مجال تسيير الموارد البشرية -
 .ؤسسات والإدارات العمومية، ويقترح أي تدبير لضبط الوتيرة المرتبطة بذلكيتابع تطور أعداد الموظفين في الم -
 .يقوم بجمع المعلومات بغرض استغلالها لإعداد إحصائيات، ترتبط بالتشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية -
 .ة وتسويتهايلعب دورا وكعنصرا مشارك في الوقايـة من نزاعـات العـمل في المؤسسات والإدارات العمومي -
يقدم المساعدة للمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية أثناء تحضير المسابقات والامتحانات في المؤسسات والإدارات  -

 .العمومية وتنظيمها وسيرها
مجالس يمثل المديرية العامة للوظيفة العمومية في مجالس إدارة المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري، أو في  -

 .توجيهها
يعد تقريرا دوريا عن أعمال مفتشية الوظيفة العمومية، ويقدم نتائجها، ويرسل نسخة من التقرير إلى الجهة الوصية عليها  -

 ()المديرية العامة للوظيفة العمومية
الموارد البشرية في  يقترح أي تدبير من شانه أن يؤدي إلى تحسين سير مفتشية الوظيفة العمومية، وكذا حول كيفيات تسيير -

 .المؤسسات والإدارات العمومية
  .2يمكنه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء في هذا الإطار، وذلك بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية- 

ه يمكنه أن يكلف أحد رؤساء المفتشية المساعدين بالإنابة عنه في حالة شغور منصبه أو وقوع مانع له, وذلك بقرار تتخذ -
  .3السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

                                                   
 .، المرسوم السالف الذكر  98/112التنفيذي رقم  من  المرسوم 05المادة  - 1
 من نفس المرسوم التنفيذي. 01فقرة  05المادة  - 2
 السالف الذكر . 98/112المرسوم التنفيذي قم  02فقرة  05المادة  - 3
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 :أما عن المهام المسندة لرؤساء المفتشية المساعـدين، تحت سلطـة رئيس المفتشية، فتتمثل فيما يلي
 .السهر على تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال تسيير القطاع المكلف -
 .مساعدة رئيس المفتشية في أداء مهامه -
 .زوم قرارا من السلطة السلمية بتفويض الإمضاء لتأشير بعض قرارات التسييراستلام عند الل -
 .يمكن أن يكلف بنيابة رئيس مفتشية، إذا ما اعترض هذا الأخير مانع -

 ثانيا: بالنسبة لأعوان الرقابة
المراقبة الشرعية, والتي لقد أنيطت بأعوان المراقبة وتحت السلطة السلمية، بالقيام بفحص كل عمليات التسيير التي تستوجب 

 1تصدر المؤسسات والإدارات العمومية في شأن الموظفين، وذلك بالسهر على احترام القواعد والإجراءات السارية المفعول
  .2،وفوق ذلك فأعوان المراقبة ملزمون بالقيام بكل مهمة أو عمل ذي صلة، وفي حدود صلاحيات واحتياجات المصالح

المشروعية من قبل مفتشيات الوظيف العمومي، قد منحت لهذه الفئة القيام بتفحص القرارات والمقررات  في إطار ممارسة رقابة
التي تعني لحياة الموظفين الوظيفية من جهة، ولم تغفل أيضا جانبا مهما وذي صلة بنجاح هذا الجهاز في عمله, والمتمثل في 

رقابة والتفتيش في المؤسسات والإدارات العمومية, في حدود الصلاحيات الجانب الميداني بحيث أتيح لهؤلاء بالقيام بمهمات ال
  .3الممنوحة لهم, وهو أمر في غاية الأهمية ويشير إلى انفتاح هذا الجهاز على عالم المؤسسات والإدارات التي تراقبها

يكلف كل قسم بالإشراف وتتشكـل كـل مفتشية من مفتشيات الوظيف العمومي من عـدد من الأقسـام في شكـل مكاتب، و 
على قطاع أو أكثر من قطاعات الدولة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى مكتب رئيس المفتشية 

ومكتب الأمانة العامة، ويجتهد رئيس المفتشية في تنظيم وتوزيع مختلف القطاعات العمومية على عدد من المكاتب المتوفرة 
مكانيات المفتشية، والتي ترجع أساسا إلى عدد مستخدميها الذين يقومون بالرقابة, وذلك لكون هذا لديه، أي بحسب إ

 .العمل الرقابي ليس أمرا سهلا
 وإجراءاتها 95/126الفرع الثاني : الأساس القانوني لرقابة مفتشية الوظيفة العمومية في إطار المرسوم 

المتعلقة بتسيير المسار الوظيفي للموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات تشكل رقابة مشروعية القرارات الإدارية  
والإدارات العمومية، المهمة الأساسية لمفتشيات الوظيفة العمومية المتواجدة بكل ولايات الوطن، وتكتسي هذه الرقابة الإدارية 

 . هذه الرقابة أهمية بالغة بالنظر إلى تعدادات الموظفين المتزايد الذين يخضعون لمجال

                                                   
 السالف الذكر. 28 /92المرسوم التنفيذي رقم  43المادة  - 1
 من نفس المرسوم التنفيذي. 01فقرة  31المادة  - 2
أكثر سلطة وصلاحيات مفتشية الوظيفة العمومية في مجال تسيير الموارد البشرية والإصلاح الإداري، فقد أنيطت بهذه الأخيرة مهام محددة بدقة في إطار تحديث  - 3

 .06/04/1998المؤرخ في  98/112في المرسوم التنفيذي رقم 
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السالف الذكر،  95/126وضمن هذا الإطـار تكلف مصالـح الوظيفة العمومية بموجب أحـكام المرسـوم التنفيذي رقم 
بإجراء رقابة لاحقة على قانونية قرارات التسيير مع التشريع والتنظيم المتعلقين بمسارات حياة الموظفين الوظيفية ومعتمدة في 

طط سنوي لتسيير الموارد البشرية، الذي تلتزم مجمل المؤسسات والإدارات العمومية بتحضيره أداء مهمتها هذه على مخ
  .1وإخضاعه للمصالح المعنية التي تتولى في هذا الشأن المصادقة عليه، ومراقبة إجراءات تنفيذه

نفسا جديدا في تناولها لنظام  وتجدر الإشارة على أن صدور هذا المرسوم قد بعث في مصالح الوظيفة العمومية )المفتشيات(
الرقابة لكل ما يتصل بتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، واضعة حيز التطبيق لأساليب 

قانونية وتنظيمية جديد، ترمي إلى تأسيس وإقامة تسيير توقعي للموارد البشرية بالاستغناء عن التأشيرة القانونية المسبقة على  
  .2ل القرارات المتصلة بتسيير الموارد البشرية باستثناء قطاع البلدياتك

ويمكنا القول بأن هذه الإجراءات الجديدة التي تم وضعها قد أفرزت حتما تغييرا جذريا في الجهاز التنظيمي والعملي لمفتشيات 
 . ظل النظام الجديد الوظيفة العمومية، وهو ما سمح لها بالتكفل الجيد بمهام المراقبة اللاحقة في

وفي إطار أداء المهام المنوطة بمفتشية الوظيفة العمومية قانونا، وكذا الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك، وهو ما سيتم إبرازه  
 :كما سيأتي

  اولا  : إجراءات ودعائم الرقابة الإدارية التي تمارسها مفتشيات الوظيفة العمومية
  :ينتناول في هذا الفرع مايل

  إجراءات الرقابة-1
في هذا الإطار تمارس مفتشيات الوظيفة العمومية على المستوى المحلي الرقابة البعدية على المسار الوظيفي للموظفين,  

وتبتدئ هذه الرقابة أساسا من إجراء المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ثم تراقب في مرحلة لاحقة تنفيذ 

                                                   
 ،في الملتقى الجزائري التونسي المنعقد بالجزائر ،بعنوان رقابة المشروعية للوظيفة العمومية،رئيس مفتشية الوظيفـة العمومية لولاية باتنة ،السيد كزعي إسماعيـلمداخلة  - 1

 حول تسيير الوظيفة العمومية. ،12/09/2005بتاريخ 
فإن قرارات التسيير المتعلقة بمستخدمي البلديات مازالت خاضعة  ،بالنسبة لإدارة البلديات وإن كان نظام الرقابة اللاحقة اليوم قد أصبح على هذا المستوى حقيقة - 2

من المرسوم التنفيذي  05لنظام الجديد, طبقا للمادة وذلك بهدف تمكين هذه الإدارة من وضع الوسائل الكفيلة للمرور بهذا ا ،للتأشيرة القبلية لمصالح الوظيفة العمومية
إلا أن الملاحظ  ،31/12/1996حيث نصت على منح فترة انتقالية لإدارة البلدية يخضع فيها تسيير مستخدميها للتأشيرة القبلية إلى غاية تاريخ  ،95/126رقم 

وهو الأمر الذي يدفعنا  ،من المرسوم التنفيذي السابق 05السابقة, وهذا فيه خرق لمضمون المادة  هو أن هذه الأخيرة مازالت لغاية اليوم خاضعة لهذا النظام من الرقابة
إلى  31/12/1996دة من لانتقاد المشرع في هذه المادة, كونها حددت أجالا انتقالية غير مدروسة سلفا لعدم كفايتها من جهة, ومن جهة أخرى نرى أن الفترة الممت

 ،من أجل تجاوز فكرة ازدواجية المعايير والأساليب الرقابيـة, ومهما يكن الأمر،رأينا كافية لجعل هذا  إدارة البلديات تتماشى والنظام الجديد للتأشيرةغاية اليوم تعتبر في 
وهو الأمر الذي  ،لإدارات العمومية الأخرىفإن توفر المواد البشرية وكفايتها يجعل من الإمكان وضع إدارة البلديات على نفس القاطرة التي تسير بها بقية المؤسسات وا

 يجب مراعاته تسهيلا للعمل الرقابي في كل الحالات.
بتاريخ  ،في الملتقى الجزائري التونسي المنعقد بالجزائر ،بعنوان مهام مفتشية  الوظيفة العمومية ،رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الجزائر ،مداخلة السيد عمر بايو2 

 حول تسيير الوظيفة العمومية. ،12/09/2005
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المخطط، وفي هذا الإطار يتعين على المصالح المعنية أن تضمن تطابق العمليات المقررة في المخطط مع الأحكام القانونية هذا 
 :والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وبالخصوص فيما يتعلق بالجوانب التالية

 .بالقوانين الأساسية توزيع المناصب المالية المفتوحة حسب الأنماط القانونية للتوظيف المحدد -
 .مطابقة رزنامة إنجاز عمليات التسيير مع الآجال المحددة بالتنظيم الساري المفعول -
 .البرمجة الفعلية للإحالة على التقاعد لكافة المستخدمين المعنيين بهذه العملية -
لتسيير السنوي المصادق عليه بعنوان كما تقوم مصالح الوظيفة العمومية ضمن هذا الإطار بإجراء مراقبة تنفيذ برنامج ا -

السنة الماضية، عن طريقة وضع موصلة دقيقة لتنفيذ هذا المخطط )مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية بعنوان السنة 
 .(الماضية

 :،فيتم من خلال عن طريق مفتشيات الوظيفة العمومية وفيما يتعلق بمراقبة تنفيذ المخطط السنوي المصادق عليه,
 .تقييم تطبيق برنامج التسيير، قصد متابعة درجة تطبيقه -
 .الوقوف على المشاكل التي تواجه المسير وإيجاد الحلول لها -
 .تقييم فعالية المصالح المسيرة -

وعليه فالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية يعد شرطا ضروريا لتميكن المسير من مباشرة أية عملية تسيير 
 06لموارد البشرية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية، لتأتي مرحلة رقابة شرعية القرارات الفردية للتسيير، واستنادا للمادة ل

المذكور آنفا، تمارس  مفتشيات الوظيفة العمومية في إطار صلاحياتها الرقابة البعدية على  95/126من المرسوم  02مكرر 
الحياة المهنية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، وغاية هذا الإجراء، هو ضمان المقررات الفردية المتعلقة بتسيير 

 .1شرعيتها
 :وتتم هذه الرقابة على النحو التالي 

 :أ( الرقابة البعدية على المقررات المبلغة
ولهذا الغرض، فالمرسوم تنطوي هذه الرقابة على التثبيت من صحة المقرر ويتم ذلك على مستوى مفتشيات الوظيفة العمومية، 

التنفيذي السالف الذكر يستوجب على المؤسسات والإدارات العمومية، إبلاغ هذه الأجهزة الرقابية بنسخة من كل المقررات 
، والقرارات التي تهم وضعيـة الموظفيـن، كالترسيـم والترقيـة والإحـالة على الاستيداع، والانتداب والتقاعـد... وغيرها من المقرارات

 .أيام( التي تعقب تاريخ توقيع المقررات المعنية من قبل مدير أو رئيس المؤسسة المستخدمة 10وذلك في العشرة أيام )

                                                   
  1سعيد مقدم ، مقال بعنوان هيئات الوظيف العمومي كجهة مراقبة وتنظيم مهامها وتطورها ، مجلة الادارة ، العدد الاول ، الجزائر ، سنة1995 ، ص85. 
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وبوصول هذه المقررات بين يدي المراقبين، تتم دراسة مدى قانونيتها وذلك في شكلها ومضمونها, بحيث يتمثل الجانب 
  .1اط التالية على وجه الخصوصالشكلي من الرقابة الإدارية في معاينة النق

 .أهلية الجهة التي أمضت هذه المقررات -
 .تطابـق شكـل هـذه المقررات مع النـماذج المعـدة لهذا الغرض من لدن المديريـة العامـة للوظيفة العمومية -

نظيم المعمول به، أما الجانب الموضوعي فيخص مضمون هذا القرار ومدى تطابق إجراء التسيير هذا مع التشريع والت 
 :وفي هذا الإطار نشير إلى أن عملية الرقابة المذكورة تؤدي إلى إحدى الوضعيتين التاليتين

 .(تأكيـد مضمون المقـرر المبلـغن وفي هذه الحالـة لا يتعرض إلى أيـة ملاحظـة )بالتأشير البعديـة بالقبـول -
الوظيفة العمومية بإخطار سلطة التعيين والتسيير )الهيئة  تسجيل نقائص واختلالات، وفي هذه الحالة تقوم مصالح -

المستخدمة( قصد مراجعة أو إلغاء هذا المقرر المعيب، مع إعلام في آن واحد مصالح المالية بهذا الإجراء )أنظر النموذج 
 (.المرفق

المراجعة، ملزمة بمراجعة المقرر أو إلغائه وبذلك تصبـح المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنيـة وبعد أن يبلغ لها قـرار الرفض أو 
حسب الحالة، كما أنها تقوم وجوبا بإرسال نسخة من المقرر الجديد إلى مفتشية الوظيفة العمومية، والذي يحل محل المقرر 

فة العمومية الأول في جميع الحقوق المرتبطة به، ويكون الأثر المالي ساريا ابتداء من التاريخ  الذي تخطر فيه مفتشية الوظي
المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، ويمكن لمفتشيات الوظيفة العمومية عند الاقتضاء، الاتصال مع المراقب المالي أو المحاسب 

العمومي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بإعداد كشف عن مدى تنفيذ طلبات المراجعة لكل المقررات المخالفة للقوانين 
 .مات المعمول بهاوالتنظي

كذلك يجب أن يبلغ المحاسب المالي بنسخة من مقرر أو قرار الرفض، وذلك بغية إيقاف الأثر المالي له، تنفيذا لما جاء في 
 .مقرر الرفض، كما ترسل نسخة أخرى من مقرر الرفض إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية

قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية والتي تبقى بموجبه خاضعة ونشير في هذا الصدد إلى الاستثناء الذي تعرفه 
، لكنه إلى اليوم 31/12/1996للتأشيرة القبلية لرقابة قانونية المقررات من قبل مفتشيات الوظيفة العمومية إلى غاية تاريخ 

هذا التطبيق لا يجد مبرره الكافي ليستمر بفترة ما زال ساري المفعول وتعمل به مفتشيات الوظيفة العمومية، وفي رأينا أن 
  .2انتقالية إلى اليوم

                                                   
، تخصص ادارة ومالية ، كلية الحقوقزقوران سامية ، عملية الرقابة الخارجية على اعمال المؤسسات العامة في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون ،  1 

.75،ص 2001/2002جامعة الجزائر ، سنة    
المرسمين فقط, بل تشمل كل ما يمس الحياة الوظيفية للموظفين وأعوان الدولة العموميين, سواء  المراقبة التي تقوم بها مفتشيات الوظيفة العمومية لا تخص الموظفين  - 2

     , وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحكم هذا المسار الوظيفي.كانوا متعاقدين أو مؤقتين
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من نفس المرسوم التنفيذي فإن مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين تبقى قائمة, وتلزم  04مكرر  06وطبقا للمادة 
هذه المقررات في حالة ما إذا بكل مقرر غير قانوني، وتتحمل المسؤولية في ذلك وقد تتعرض لمتابعات جزائية تترتب عن 

 .شكلت خرق ينص عليه قانون العقوبات أو حتى عقوبات تأديبية في هذا الشأن
وبهذا الصدد وفيما يتعلق بالرقابة على العمليات المتعلقة بالمسابقات، الاختبارات والامتحانات المهنية فإن مفتشيات الوظيفة 

ذه المسابقات، ضمنا للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في الالتحاق العمومية سهرت على مراقبة عمليات الإشهار له
 :بالوظائف العامة وتعمل في هذا الشأن على

 .التأكد من توفر المنصب المالية المتاحة, للسماح بإجراء المسابقة والامتحان المبرمج في المخطط التسيير السنوي -
 .قتها للشروط القانونيةمراقبة ملفات المترشحين, وتنظر في مدى مطاب -
تنظر في مدى أهلية المؤسسة العمومية لتولي تنظيم هذه المسابقات والامتحانات لفائدة المترشحين الخارجين كانوا أو  -

 .الموظفين
 .تسهر على دراسة طعون المترشحين لهذه المسابقات, ولذلك تترأس لجان الطعن, التي تكون قراراتها ملزمة -

 :الميدانيـةب( الرقابـة 
في إطار ممارسة الرقابة اللاحقة على قانونية المقررات الفردية المعتمدة في إطار تنفيذ المخطط السنوي للتسيير فإن المرسوم رقم 

السالف ذكره، قد منح لمفتشيات الوظيفة العمومية إمكانية تنظيم وإجراء رقابة معمقة وميدانية, وذلك بغية  95/126
 .ر خاص بموظف أو عون عموميمعاينة ملف أو قرا

وبهذه الصفة خول لها القيام بأي تحقيق لدى المؤسسات أو الإدارات العمومية, في الوثائق وفي عين المكان وبصفة مباغتة أو 
بعد التبليغ, ومن أجل ذلك فمن الممكن لمفتشيات الوظيفة العمومية أن تطلب تبليغها بكل معلومات وكذا الوثائق الثبوتية 

ء مهامها، كما يمكنها كذلك وبالتعاون مع مصالح المالية، أن تقف على وضعية تنفيذ طلبات المراجعة لمقررات تسيير لأدا
المستخدمين غير القانونية، ويستوجب الأمر إعداد تقريـر تحـرره المصالـح المذكـورة ويرسـل إلى كل الأطـراف المعنيـة، لاسيما 

 .1والسلطة الوصية، والمصالح المختصة للجهة المكلفة بالميزانيةالسلطة التي لها صلاحية التعيين 
 دعائم الرقابة الممارسة على المسار الوظيفي للموظف العام -2

إن فعالية رقابة المشروعية للوظيفة العمومية ينبغي النظر إليها في إطار القواعد العامة التي وضعها المرسوم التنفيذي رقم 
تلك الرقابة بصفة انفرادية ومنعزلة عن بقية الترسانة القانونية التي تحكم هذا الميدان من الوظيفة ، بحيث لا تعالج 95/126

 :العمومية، ويمكننا في هذا الصدد أن نشير إلى أهم هذه الدعائم والقواعد التي تتمثل في

                                                   
 .السالف الذكر 95/126من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  - 1
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ية والقانونية السارية المفعول، في مجال مبدأ المشروعية: يقتضي هذا المبدأ من المسييرين الامتثال الكلي للأحكام التنظيم -أ
تسيير الموارد البشرية والاتصال بمفتشيات الوظيفة العمومية فيما يخص كل مسألة ذات علاقة بترجمة النصوص المرتبطة بهذا 

 .الميدان
لأكبر لمفتشيات مبدأ مسؤولية المسير عن القرارات الصادرة عنه: فعلى عكس الرقابة السابقة والتي تعطي المسؤولية ا -ب

، بينما تبقى مسؤولية هؤلاء المسيرين قائمة في الرقابة اللاحقة, وذلك 1الوظيفة العمومي, وتبعد كل المسؤولية عن المسيرين 
إزاء كل قرار أو مقررا من شأنه أن يؤدي إلى متابعات قضائية، حينما يكون مصدرا  لمخالفة ينص عليه قانون العقوبات, أو 

 .الانضباطية, ينص عليه التشريعحتى العقوبات 
إن المستقرئ للدور الذي تلعبه مفتشيات الوظيفة العمومية والاختصاصات القانونية الممنوحة لها في ظل هذا النوع 
من الرقابة )اللاحقة(, يجد بحق كما أسلفنا الذكر بأنها تمنح مسؤولية ودورا كبيرين للمسيرين في إرساء خطة تسيير جديدة 

البشرية، وعلى ضوئها تنظم عمليات التسيير المقرر إنجازها في هذا المجال، كما أعطى دورا أكبر ومهام أوسع  لمواردها
للمسيرين, وبالتالي يتحملون المسؤولية في حماية حقوق أعوانهم  وضمان إتمام قرارات التسيير الخاصة بحياتهم الوظيفية طبقا 

ية الرقابة فإنها تأتي بعد أن تصدر المؤسسة أو الإدارة العمومية لمقرراتها بشأن للقانون، وحتى من الناحية التطبيقية لعمل
موظفيها, ويبقى الدور الرقابي لمفتشيات الوظيفة العمومية فقط، متعلقا بمدى تطابق تلك القرارات مع النصوص القانونية 

الرقابة يتيح مجالا أفضل لحرية المسيرين في إدارة والتنظيمية التي تحكم مسار الموظفين الوظيفية، وفوق ذلك فهذا النوع من 
الموارد البشرية، لكنه يحملهم المسؤولية في حالة عدم مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة، بل يعطيهم حق المشاركـة والإسهـام 

  .في كل ما يهم حياة الموظف
فتشيات الوظيفة العمومية مصدره تلك البيروقراطية ، من قبل المسيرين لعمل م1995ولعل النقد الذي كان يوجه قبل سنة 

الإدارية, التي تطبع عملها وباعتراف القائمين عليها، وتحكمها في مصير جميع القرارات والمقررات التي تبقى تنتظر الإعلان 
 .عن ميلادها وترى النور

لمقررات المتعلقة بتسيير الحياة الوظيفية مبدأ الشفافية: يتكرس هذا المبدأ بالخصوص من خلال نشر مجموع القرارات وا-ج
 .للموظفين والأعوان العموميين, حسب ما هو منصوص عليه قانونا

اعتماد إجراء التدقيق في تسيير الموارد البشرية: من الواجب على مفتشيات الوظيفة العمومية القـيام بهذا الإجراء, لمعرفة  -د
 .مجال الموارد البشريـة, وحلها المشاكل والصعوبات التي تعترض المسيرين في

                                                   
لعام بالملتقى الذي لقد جرى استعراض الطرق والإجراءات التي تمارس بها مفتشيات الوظيفة العمومية لعمليات الرقابة الإدارية على المسار الوظيفي للموظف ا - 1

 .12/09/2005جرى ببلادنا بمشاركة دولة تونس الشقيقة والذي نظمته المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 
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التنسيق والتشاور بين مفتشيات الوظيفة العمومية والمصالح المختصة للمالية: وذلك في مجال مراقبة القرارات الفردية  -و
 .الخاصة بالمسار الوظيفي للموظفين

ة الوظيفة العمومية، فإن تحقيق النجاعة في وبرجوعنا إلى فكرة المفاضلة بين نظام الرقابة السابقة والمهام المخولة لمصالح مفتشي
الأداء الرقابي لهاته الأخيرة، في نظرنا وكما يراه كل المهتمون بهذا الميدان، يمكن القول بأن نظام الرقابة اللاحقة ينطوي على 

ا الأخيرة يفتقد إلى نجاعة أكثر مقارنة بنظام الرقابة السابقة، وبغض النظر عن الجوانب الإحصائية, ويعزى ذلك إلى كون هذ
ما يتمتع به نظام الرقابة اللاحقة من ميزات وخصوصيات جوهرية، ترتكز أساسا على اعتماد أنماط جديدة للتدخل في تسيير 

الموارد البشرية، ويستعين فوق ذلك، وفي إطار تحقيق الأهداف، بحتمية الإشراك والتدخل المباشر لجميع الأطراف )المراقب 
التسيير وكافة المسيرين(، حيث تضع مفتشيات الوظيفة العمومية نفسها كعضو حقيقي في ميادين التوجيه المالي, وقابض 

 .والمساعدة والإرشاد ومراقبة نشاطات الإدارات العمومية، وذلك بمراعاة شرط السرعة، والتواجد الدائم في الميدان والفعالية
 95/126العمومية في ظل المرسوم التنفيذي ثانيا: ميادين أخرى لتدخل مفتشيات الوظيفة 

المؤرخ في  95/126إلى جانب ميادين التدخل كمهام منوطة بمفتشية الوظيفة العمومية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 
 :1، والمتمثلة في29/04/1995
 .الإعداد والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية -
لمسابقات، الاختبارات والامتحانات المهنية، عبر كامل مراحلها، قبل أثناء وحتى قبيل الإعلان عن مهمة مراقبة إجراء ا -

 .النتائج النهائية، من خلال لجان الطعن
 .مراقبة مشروعية قرارات تسيير المستخدمين -

مها المحددة قانونا وتمثيل توجد هناك مجالات وميادين أخرى تعتبر حقلا خصبا لتمارس فيه مفتشيات الوظيفة العمومية مها
 :في
 .المعادلات الإدارية -
 .التدقيق وتقييم تسيير الموارد البشرية -
 .حل المنازعات الجماعية للعمل -

 .إعداد الحصيلة السنوية للشغل -
 

                                                   
مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون ، تخصص ادارة ومالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر  زهرة ، عملية الرقابة الرئاسية على اعمال الادارة العامة ،طحطات  1 
  .90،ص 2001/2002سنة  
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 الرقابة الخارجية على المرفق العام  الثاني:المبحث 

 لان راونظ ، ومتاجرة استقلالية من به تتميز ما رغم الاقتصادية العمومية المؤسسات به تتميز الذي العمومي الطابع مع تماشيا
 ما هذا و استغلال، أحسن لهاواستغلاراقبتها م و عليها المحافظة يجب فانه ، عمومية أموال رؤوس من يتكون مالها رأس

 الوصية السلطة تحديد و لرقابة،ا هذه الرقابة مظاهر توضيح يقتضي ما هذا و ، الرقابة هذه الرقابة مظاهر توضيح يقتضي
 المؤسسة شؤون في الخارجية لتدخلاتا من الحد إلى يرمي الذي بالاتجاه اخذ المشرع رينا أ كما و برقابتها المكلفة و عليها

 التي السلطة هي الخارجية الرقابة أن باعتبار الخارجية، الرقابة حساب على الداخلية الرقابة تدعيم و الاقتصادية، العمومية
 إليه، و هذا ما نتطرق  الأخرى مع الواحدة الجهة مهام تتداخل لا ذاتها الاقتصادية الوحدة خارج من أكثر أو جهة تمارسها

 اسبة .ة مجلس المحرقاب إلىفي المطلب الثاني نتطرق  أماالمركزية و  الأجهزةرقابة  إلى الأولفي المطلب 

 :المركزية  الأجهزة: رقابة  الأولالمطلب 
 نشاطها يكتسي التي المؤسسات يخص فيما إلا ،لاداريةا العمومية المؤسسات رقابة في محدود دور المركزية للجهات أصبح
 أننا كما و ،1 283 -01 التنفيذي المرسوم في عليه المنصوص الخاص للطابع تخضع التي المؤسسات أو ،استراتجيا  طابعا

 كرقابة الوزارة ثم ، والحكومة الجمهورية، رئيس في متجسدة التنفيذية السلطة رقابة خلال من المبحث هذا دراسة إلى سنتطرق
 الفرع الثاني . في لأهميته نظرا  الدولة مساهمات مجلس رقابة ثم ، الأولالفرع  في ، مركزية جهات

  التنفيذية: رقابة السلطة  الأولالفرع 
 مع يتماشى ما حسب لبلادا شؤون لتسيير واسعة صلاحيات الدستور منحه السلطة هرم أعلى هو الجمهورية رئيس أن بما

 خاصة الصلاحيات كافة استرجاع عالمشر  حاول حيث ، الاقتصادي الميدان منها و الميادين جميع في للبلاد العليا المصلحة
 الرئيس إن بما و ، الدستور له نحهايم التي الصلاحيات خلال من ذلك و ، للدولة السامية و العليا الوظائف في التعيين منها
 يتولى الذي الوزارة مجلس طارإ في ذلك و ، الاقتصادية منها خاصة الوطنية السياسة توجيه على الإشراف يتولى الذي هو

  الحكومة برنامج على الاطلاع في الحق فله ، رئاسته
لوزارة في ممارسة سلطة الرقابة على المرافق ا و الحكومة إلى إضافة ، 2البرلمان على عرضه قبل فيه مناسبا يراه ما وضع و

 .العمومية 
 

                                                   
العمومية الاقتصادية و المؤسسات  بأجهزة، المتضمن الشكل الخاص  2001ديسمبر  24الموافق في  1422رجب  6، المؤرخ في  283-01المرسوم التنفيذي  -  1

 .2001جانفي 20الصادرة بتاريخ  55، الجريدة الرسمية عدد تسييرها 
  المواد 91،92، 93، 94 من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1996 المعدل و المتمم بموجب القانون 01/16 ، القانون السالف الذكر .  2
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 رقابة رئاسة الجمهورية : – 1
 الاقتصادية العمومية المؤسسات إدارة السمج رؤساء تعيين يتولى ما غالبا فانه ، التنفيذية السلطة في هيئة أعلى الرئيس باعتبار
 عندما وخاصة الوطني الاقتصاد لتوجيه للحكومة اللازمة التعليمات يعطي و الحكومة، من باقتراح رئاسية مراسيم بواسطة
 خاصة الخواص المستثمرين لبلج اللازمة الضمانات توفير على يسهر و الاستراتيجي الطابع ذات بالمؤسسات الأمر يتعلق
 .للدستور العامة المبادئاحترام  إطار في هذا كل يتم ،و الأجانب منهم

 الخارجية السياسة يقرر كما  الوطني، اعالدف مسؤولية يتولى بصفته كذا و ، للجمهورية المسلحة للقوات الأعلى القائد باعتباره
 إصدار حق له كما ، الرئاسية راسيمالم يوقع و مهامه ينهي و الحكومة رئيس يعين و ، الوزراء مجلس يرأس ، يوجهها و للأمة
 طريق عن أو وطنية يةأهم ذات قضية كل في الشعب يستشير أن يمكنه استبدالها، أو العقوبات تخفيض حق و العفو

 .عليها  يصادق و الدولية المعاهدات يبرم كما الاستفتاء،
 ، الوزراء مجلس في تتم التي التعيينات ، دستوريا المنصوص المهام و الوظائف في يعين :انه له المخولة الصلاحيات أهم من و

 يعين كما ، الأمن أجهزة ومسئولو يعين القضاة و الجزائر بنك محافظ و للحكومة عام أمين و الدولة لمجلس رئيسا يعتبر كما
 سلطته الجمهورية رئيس ويستمد .مهامهم إنهاء أوراق و الأجانب الدبلوماسيين المبعوثين و الجمهورية فراءس الجمهورية رئيس

 المراسيم طريق عن الإدارة مجالس رؤساء تعيين في الدستورية صلاحياته بموجب الاقتصادية العمومية المؤسسة على الرقابية
 ضمنها من التي الوطنية السياسة توجيه على الإشراف عن المسؤول لكونه ذلك و، الحكومة من اقتراح على بناءا الرئاسية

 على مثيل وخير الاستراتيجي، الطابع نشاطها يكتسي التيالادارية   بالمؤسسات  الأمر  تعلق ما إذا خاصة  ، الاقتصادية
 يصدر ولم الجمهورية رئيس من أمر بموجب إصداره تم والذي العمومية رافقللم المنظم القانون الرقابية الصلاحيات هذه

 و العمومية المؤسسات موضوع أهمية إلى بالنظر قانون بموجب يصدر أن يفترض كان أنه من بالرغم ،1 قانون بموجب
 بين قصير وقت في يتم والذي بأوامر التشريع عكس،  المعمقة والمناقشة الواسعة للدراسة وحاجته نشاطها مجال حساسية

 لتوجيه للحكومة اللازمة التعليمات يعطي و .2كله يرفضه أو كله يقبله أن فإما تعديله الأخير لهذا يحق ولا البرلمان، دورتي
 اللازمة الضمانات توفير على يسهر و ، الإستراتيجي الطابع ذات بالمؤسسات الأمر يتعلق عندما خاصة و الوطني الاقتصاد

 على دليل خير و ، للدستور العامة المبادئ احترام إطار في هذا كل يتم و ، الأجانب منهم خاصة الخواص المستثمرين لجلب
 ، قانون بواسطة يتم لم و ( 04- 01 الأمر)  الجمهورية رئيس من أمر بواسطة تم العمومية للمؤسسات الجديد التنظيم أن
 و معمقة مناقشات و واسعة دراسة من اللمجا هذا يحتاجه لما نظرا قانون بواسطة ذلك يكون أن الواجب من كان حين في

                                                   
الصادرة  48،الجريدة الرسمية  العدد المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها  2001اوت  20المؤرخ في  04- 01الأمر  1 

. 2001سبتمبر 2  
 ،، جامعة الجزائر  الأعمالمذكرة لنيل شهادة ماجستير قانون ،  01/04النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسة العمومية الاقتصادية على ضوء الأمر سعود زهير ،  2

 92-91ص ، ص  2004سنة 
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 لتهيئة اللازمة الإجراءات اتخاذ السرعة في الرئيس إرادة إلى يعود ذلك تفسير فإن رأيي في و ، لذلك المناسب الوقت أخذ
 اتجاه الجزائرية الدولة نية حسن لإثبات ، الأوروبي الإتحاد مع الشراكة اتفاق و ، للتجارة العالمية للمنظمة للدخول الأرضية

 .طرفها من علينا مفروضة الإصلاحات هذه أن للقول يدفعنا ما هذا و ، الهيئات هذه
 رقابة الحكومة و الوزارة : – 2

 مراسيم وبموجب الأول الوزير من بتمثيل ، اقتصادي المجال في خاصة الجمهورية رئيس لبرنامج التنفيذية الهيئة الحكومة تشكل
 كما يتجلى والذي الأخيرة هذه إنشاء تاريخ منذ العمومية رافقالم على الرقابية السلطة ممارسة في الحكومة دور ويبدأ تنفيذية،

 حل هو ذلك على دليل وخير العمومية، المؤسسة بإنشاء القاضي الإداري القرار إصدار في الحكومة سلطة في الذكر سبق
 ميةو العم القابضة الشركات حل ثم ومن الحكومة، من قرار بموجب القابضة بالشركات وتعويضها مضى فيما المساهمة صناديق

 . 1 أيضا الحكومة من قرار بموجب الاقتصادية العمومية بالمؤسسات الأخرى هي وتعويضها
 في رأسمالها كل العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تملك التي العمومية المؤسسة في الأول الوزير سلطة إلى إضافة هذا

 الوزير إلى العامة الجمعية تقررها التي اللوائح إرسال ضرورة إلى إضافة ، تعيينهم قبل المديرين مجلس أعضاء ترشح على الموافقة
 . 2الدولة مساهمات مجلس رئيس أنه اعتبار على الأول
 في التدخل وصلاحية  الخوصصة تعمليا مراقبة لجنة رئاسة في الأول الوزير صلاحية للحكومة الرقابية السلطة وتشمل هذا

 . وبرنامجها الأخيرة هذه إستراتيجية على المصادقة و الخوصصة و الهيكلة إعادة سياسة
 رئيس يتولى كما  الحكومة ئيسر  رئاسته يتولى و،  الحكومة أعضاء من كله يتكون الدولة مساهمات مجلس أن إلى بالإضافة
 رئيس يملكها التي لسلطاتا إلى بالإضافة هذا  العمومية المؤسسات خوصصة عمليات مراقبة لجنة رئاسة أيضا الحكومة
 إعادة سياسة إلى بالإضافة مهوريةالج لرئيس الاختصاص فيها يعود التي تلك ماعدا السامية الوظائف في التعيين في الحكومة
 على المصادقة عن المسؤولة هي ةالحكوم أن ،كما ذلك في صلاحيات من لها بما الحكومة ابه تقوم التي الخوصصة و الهيكلة

 هي الحكومة في الممثلة لدولةا فإن عمومية خدمة تقدم عمومية مؤسسة خوصصة حالة في و برنامجها و الخوصصة إستراتيجية
 . العمومية الخدمة هذه استمرارية بضمان تتكفل التي
 
 
 

                                                   
  سعود زهير ، المرجع السابق ، ص  931

ويتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية، الجريدة  2001 دسمبر 24المؤرخ في  283 – 01من المرسوم التنفيذي  07- 06المواد  2
 .2002جانفي  20الصادرة بتاريخ 55الرسمية  العدد 
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  الوزارة: _

 ،الاستثمار وترقية والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة إلى الاقتصادية العمومية المؤسسة ورقابة توجيه صلاحية تعقد
 الاستثمار وترقية والمتوسطة لصغيرةا والمؤسسات الصناعة وزير سلطة تحت الحكومة برنامج تنفيذ على تسهر التي الأخيرة هذه

 : في حصرها يمكن والتي قانونا، له المخولة الصلاحيات بموجب
 القطاع في الدولة مساهمات وتسيير ةالصناعي التنافسية و الصناعية السياسة مجال في الوطنية السياسة عناصر اقتراح  1-

 .والتنظيمات للقوانين طبقا نفيذهات ومراقبة ومتابعة والمتوسطة، الصغيرة لمؤسساتا و الاستثمار وترقية الصناعي العمومي
 .الصناعي العمومي القطاع في الدولة مساهمات وتفعيل الصناعية العمومية المؤسسات تطوير على يسهر  2-

 يقتضيه ما وفق الدولة مصالح ايةحم على ويسهر ومراقبتها الصناعية العمومية المؤسسات على الإشراف يضمن -3  
 .القانون

 المؤسسات شراكة مالأعذ تنفي وتقييم بمتابعة ويقوم الخاصة، والمؤسسات العمومية المؤسسات بين الشراكة يشجع  4-
 .الأطراف تعهدات احترام ويضمن العمومية

 .الدولة مساهمات مجلس قرارات تطبيق متابعة انمض  5-
 .ةالمعني الهيئات مع بالاتصال العمومية الاقتصادية للمؤسسات المالي التطهير ملفات معالجة في والمشاركة وتنسيق تنظيم  6-

  الصغيرة والمؤسسات صناعةال لوزارة المركزية للإدارة المكونة الأجهزة من جملة مهامه تنفيذ في الوزير يساعد و
 العمومية المؤسسة على الوصية ةالسلط صلاحيات تمارس هياكل عدة تشمل التي الأخيرة هذه ،الاستثمار وترقية المتوسطة و

 :نذكر وأهمها ،الاقتصادية

 : العامة المفتشية -أ
 تحت الموضوعة والهيئات والمؤسسات الممركزة وغير المركزية الهياكل سير حسن من والتأكد الصناعة، وزير وتوجيهات قرارات 

 دفتر لبنود الوصاية تحت الموضوعة والمؤسسات الهيئات هذه احترام من والتأكد لهياكلها، الدائم التقييم وإجراء الوصاية
  1. العمومية الخدمة تبعات يخص فيما لاسيما ، الشروط

  :التجاري العمومي القطاع لتسيير العامة المديرية -ب
 : يأتي بما وتكلف لانتشارا وإعادة الشراكة وترقية الخوصصة، وعمليات الدولة ماتامس متابعة قسمي على تحوي والتي

 .تهامرد ودي تحسين و الاقتصادية العمومية المؤسسات تطوير شأنه من تدبير كل اقتراح  - 

                                                   
الصغيرة و والمؤسسات الصناعة  وزارة، المتضمن تنظيم المفتشية العامة في  2011جانفي  25المؤرخ في  18 – 11من المرسوم التنفيذي  04 – 03المواد  1

 .01/2011/ 05الصادرة في  05لعدد المتوسطة و ترقية الاستثمار و سيرها ج.ر ا
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 .العمومية المؤسسات رأسمال في الدولة مساهمات ترشيد من يمكن تدبير كل اقتراح  -
 .الدولة مصالح على المحافظة على والسهر العمومية المؤسسات أنشطة متابعة  - 

 .والأجنبية الجزائرية الخاصة، والمؤسسات العمومية المؤسسات بين الشراكة ترقية  -
 .الدولة مساهمات مجلس قرارات تنفيذ - 
 .لاقتصاديةا العمومية المؤسسات وانتشار هيكلة لإعادة الضرورية التدابير وتنفيذ اقتراح - 

 برنامج تنفيذ على تسهر و الاقتصادي، اعالقط مراقبة و بتوجيه المكلفة الهيئة هي الإصلاحات و بالمساهمة المكلفة الوزارة تعد
 تنسيق و المساهمة زيرو  صلاحياتالذي يحدد  322/  2000 التنفيذي المرسوم صدر قد و ، المجال هذا في الحكومة

 مجال في الوطنية السياسة عناصر باقتراح الأخير هذا يقوم و الإصلاحات،
 مع بالاتصال ذلك تنفيذ مراقبة  و بمتابعة يقوم ،كما للحكومة العامة السياسة إطار في الإصلاحات تنسيق و المساهمة

 1.  بها المعمول والتنظيمات للقوانين طبقا المعنيةزارات الو  قطاعات
ني : رقابة مجلس مساهمات الدولة الفرع الثا  

 المؤسسة على خارجية رقابة ارستم وصية هيئة طرائق و الاقتصادية العمومية المؤسسات على مستمرة و دائمة رقابة لضمان
 .الدولة لمساهمات الوطني لسالمج أنقاض على أنشأ الذي و الدولة مساهمات مجلس في المتمثلة و الاقتصادية العمومية

 التي و 01/04 الأمر من 8 المادة في أورد ما حسب ، سلطة تحت و الحكومة رئيس الدولة مساهمات مجلس رئاسة ويتولى
 النص طلب في يدعي و ، رئاسته يتولى الذي الحكومة رئيس سلطة تحت يوضع الدولة مساهمات مجلس يؤسس أنه" : تنص

 ."المجلس"
 أعضائه أحد من بطلب أو شهرأ ثلاثة كل الأقل على  واحدة مرة المجلس يجتمع ، التنظيم طريق عن وسيره تشكيلة تحدد
 تشكيلة سندرس فإننا الرقابة ممارسته ةكيفي  و المجلس عمل دراسة ليتم و ، المجلس أمانة بالمساهمات المكلف الوزير يتولى حيث
 .ثانيا صلاحياته و المجلس

 
 
 

                                                   
  المادة 01 من المرسوم التنفيذي 2000 / 322 المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمات و تنسيق الإصلاحات 1
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 الدولة :تشكيلة مجلس مساهمات  – 01 

 طريق عن الدولة مساهمات مجلس سير تشكيلة تحدد أنه على منه الثامنة المادة النص  في جاء والذي 04/  01 للأمرطبقا  
 و الدولة المساهمات لسمجة لالمتضمن تشكي 09/2001/ 10خ في المؤر  01/253 التنفيذي المرسوم صدر ،فإنه التنظيم

 : من ئاستهر  يتولى الذي الحكومة رئيس سلطة تحت الموضوع المجلس يتشكل : تشكيلة حدد الذي و يسرد
 العدل وزير الدولة، وزير  -
 .المحلية والجماعات الداخلية وزير الدولة، وزير  -
 .الخارجية الشؤون وزير الدولة، وزير  -
 . المالية وزير  -
 .الإصلاحات وتنسيق المساهمة وزير  -
 .التجارة وزير  -
 .الاجتماعي الضمان و العمل وزير  -
 .البيئة و الإقليم تهيئة وزير  -
 .الهيكلة إعادة و الصناعة وزير  -
  1ل. الأعما بجدول المعنيين ءوزراال أو المعني الوزير ، المالية إصلاح و بالخزينة المكلف المالية وزير لدى المنتدب الوزير - 

 بطلب أو الرئيس طرف من ماعتللاج استدعاؤه يمكن كما أشهر ثلاثة كل الأقل على واحدة مرة المجلس اجتماعات وتعقد
 أنه التشكيلة هذه خلال من يلاحظ ما و .المجلس أمانة بالمساهمات المكلف الوزير ويتولى وقت، كل في أعضائه أحد من

 المؤسسات تشكلها التي للأهمية بالنظر هذا و ، التنفيذية للسلطة تابعة هيئة أنه استنتاج يتم منه و وزراء من كله تشكل
 حماية و المؤسسات هذه مراقبة  في دورها على المحافظة في الدولةإرادة  أيضا يفسر ما هذا و ، الوطني الاقتصادية العمومية
 2.استغلال أحسن استغلالها ضمان و العمومية الأموال

 الدولة:صلاحيات مجلس مساهمات  – 02

 صلاحيات له فإن الاقتصادية العمومية المؤسسة على الخارجية الرقابة تمارس دائمة رقابية هيئة الدولة مساهمات مجلس باعتبار
 :له الممنوحة الإصلاحيات أهم من قانونا حدده مهام و

                                                   
الصادرة بتاريخ  51والمتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة ، الجريدة الرسمية  العدد  2001سبتمبر 10رخ في المؤ   253/ 01ية من المرسوم التنفيذي المادة الثان 1 

 2001سبتمبر 20
  .97المرجع السالف ذكره، صسعود زهير ،  2
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 في تعد التي والعقود المستندات و الوثائق كل ، والرسوم الحقوق كل من تعفى حيث ، العمومي القطاع تنظيم ضبط  ~
 .1الدولة مساهمات مجلس يقررها التي الاقتصادي العمومي القطاع تنظيم إعادة عمليات إطار

 عمليات مراقبة لجنة أي تنازلال ملف يرسل ، المعلومة هذه سرية بضمان كفيلة إجراءات يؤسس و  المعلومة على يحافظ ~
 الأعلى و الأدنى وحدها رالأسعا تقييم على بالخصوص يحتوي التنازل ملف الدولة مساهمات مجلس على يعرض الخوصصة،

 .المشتري تراحقإ كذا و قبولها تم التي الملكية نقل كيفيات كذا و
  .2لائحة بموجب الدولة مساهمات مجلس تشكيلها يحدد لجنة الخوصصة عمليات متابعة يتولى 

 ، الحكومة على و الدولة مساهمات مجلس على ويعرضه الخوصصة عمليات عم سنويا تقريرا  بالمساهمات المكلف الوزير يعد
   .3التشريعية الهيئة أمام عرض موضوع الوزراء  مجلس على التقرير هذا يعرض حيث
 حيث ،4 283/ 01 التنفيذي المرسوم في عليه المنصوص الخاص للشكل العمومية المؤسسات إخضاع في الصلاحية له كما
للشكل الخاص المحدد في المرسوم   ما اقتصادية عمومية مؤسسة إخضاع قرار  لائحة بموجب الدولة مساهمات مجلس يتخذ
 . 5الدولة مساهمات بتسيير المكلفة الاقتصادية العمومية المؤسسات تخص لا أحكامه أم غير 283/  01

رقابة مجلس المحاسبة  الثاني:المطلب   

 باقي رقابة عن أهمية تقل لا و العامة قاتالنف على اللاحقة الرقابة قبيل من هي المحاسبة مجلس يجريها التي المالية الرقابة أن
 للاستقلالية نتيجة و رقابية دواتأ من المجلس لهذا خول ما نتيجة كله هذا و إجراء أدقها و درجة أعلاها تعد بل الهيئات

 من سلسلة بعد هذا ، الوقت نفس في إدارية و قضائية هيئة يمثل أنه حيث من القانوني لنظامه نتيجة أيضا بها يتمتع التي
 . له المنظمة النصوص آخر إلى 1976 دستور من ابتداء شهدها التي التطورات 

 تطور النظام القانوني لتنظيم مجلس المحاسبة :  الأولالفرع  
 مكلف محاسبة لسمج يؤسس أنه على" : تنصص والتي  190 مادته في 1979 دستور بموجب المحاسبة مجلس أسس لقد

 . هوريةالج و المحلية المجموعات و الحزب و للدولة العمومية النفقات لجميع اللاحقة بالرقابة
 

                                                   
  المادة 11 من الأمر 01 /04 الأمر السالف الذكر.  1
  المادة 23 من الأمر 01 /04 المرجع السابق نفسه. 2 
  المادة 24 من الأمر 01 / 04 المرجع السابق نفسه. 3 

  المرسوم التنفيذي 01 / 283 ، المرسوم السالف الذكر.4 
  المادة 02 من المرسوم التنفيذي 01 / 283 ، المرجع السابق نفسه. 5 
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 بموجب مهمته تتمثل و"الجمهورية رئيس السيد إلى سنويا تقريرا المحاسبة مجلس ويرفع أنواعها بجميعالاشتراكية  المؤسسات و
 تسييره في خضع و 1980 عام مبدئيا الهيئة هذه تأسيس تم حيث ، 1 للدولة المالية العمليات كلراقبة  م في القانون هذا

 :التالية للمتغيرات
 : يلي كما الدستور من 190 المادة من  01
 بجميع  تراكيةالاش المؤسسات و ليةالمح والمجموعات الحزب و الدولة مالية راقبةبم مكلف محاسبة مجلس يؤسس ": 190 المادة

 و المحلية الجماعات و الحزب ةلمالي وشاملة عامة رقابة المحاسبة مجلس رقابة جعل بأن التعديل هذا جاء حيث."أنواعها
 .القوانين بتدرج يسمى ام هذا و دستوري نص لتعديل جاء عادي قانون أن عليه يعاب ما لكن ، اكيةالاشتر  المؤسسات

 وطرق اجتماعاته ثم المجلس، لهذا يكلياله النظام ثم ، له القانوني النظام تطوردراسة  أهمها تفريعات له التنظيم هذا أن حيث
 .عنهة الصادر  راراتالق في الطعن
 2ةالدول أموال على الرقابة مهمة - المؤرخ تتولى مؤسسة أقدم و أعلى بأنه المحاسبة مجلس يوصف :المحاسبة مجلس تعريف

 المنافسة بمجلس المتعلق و المتمم و المعدل 1995 جويلية 17 في  20-95الأمر من ( 02 ) الثانية المادة عرفته وقد، 
 الإقليمية والمرافق والجماعات الدولة لأموال البعدية للرقابة العليا المؤسسة المحاسبة مجلس يعتبر" : بالقول

 )".العمومية
 النظام القانوني لمجلس المحاسبة :  – 1

 في بمهامه للقيام الصلاحيات كل لقانونا خوله قد و العمومية، الأموال على البعدية للرقابة العليا الهيئة المحاسبة مجلس يعد
 والرشاد الفاعلية يحقق بما العامة لمواردل الأمثل الاستقلال و الحسن السير التواصل من تمكنه التي المعاينات و التحريات مجال

 سوى جهة لأي خاضع غير أنه حيث ، الاستقلالية ومنه مهامه ممارسة في إدارية قضائية اختصاصات القانون خوله حيث ،
 . القوانين تدرج بمبدأ ، الجمهورية لرئيس العليا السلطة تحت موضوع كونه
 رسةلمما القضائي الإداري الاختصاص المحاسبة لمجلس أعطى الذي 1980مارس  01في  05- 80بعدها القانون  ليأتي
 وضعها يكن مهما منها تستفيد أو ميةالأموال العمو  تسير التي الهيئات و المؤسسات و قرافالم و الجماعات على شاملة رقابة

  .القانون
 المؤسسات مراقبته من استثنى حيث تدخله مجال حصر الذي 1992- 12 – 04  فيالمؤرخ  32- 90ثم يليه القانون  

 .ائيةالقض صلاحياته من جرده و التجاري و الصناعي الطابع ذات العمومية رافقالم و العمومية

                                                   
  بن داود إبراهيم ، المرجع السابق ذكره، ص1.151 

الاقتصادية في الجزائر ، كلية العلوم ، الملتقى الوطني حول الإصلاحات بوقطة فاطمة الزهراء ، رقابة الدولة على تسيير أموال المرافق العمومية :دور مجلس المحاسبة  2
  215، ص  2004، نوفمبر  17- 16الاقتصادية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، يومي 
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 المادة نص في ذلك و المحاسبة مجلس عن القضائية الصفة ليحذف 1995  – 12 – 17المؤرخ في  32 – 90 الأمر 
 ".الدستور لأحكام طبقا لدولةا من بتفويض يعمل اللاحقة المالية للرقابة مستقلة وطنية هيئة المحاسبة مجلس" تنص 15

 مجلس  "أن علىمنه  02، حيث تنص المادة  201- 95 الأمر لصدور المحاسبة لمجلس القضائي الوصف إعادة تم حيث
 03 المادة ونصت "..العموميةرافق لم أو الإقليمية الجماعات و الدولة لأموال البعدية للرقابة العليا المؤسسة يعتبر المحاسبة

 الضروري بالاستقلال يتمتع هو و إليه، الموكلة المهام ممارسة في قضائي إداريو باختصاص تتمتع مؤسسة المحاسبة مجلس ":على
 ."أعماله في الفاعلية و الحياد و للموضوعية ضمانا

 هل الداخلي لنظام أو المحاسبة لمجلس الأساسي بالقانون المتعلقة تلك عدا المحاسبة لمجلس المنظمة النصوص آخر 20- 35
المؤرخ  26- 95 الأمر : يأتي افيم النصوص هذه تتمثل حيث ، المحاسبة لمجلس الحسابات تقديم بإجراءات المتعلقة وكذلك

  . المحاسبة بمجلس تعلقي 1990- 12- 04في 
  .المحاسب لمجلس الداخلي النظام يحدد 1995/ 11/ 20المؤرخ في  277/ 92المرسوم الرئاسي 

 مجلس إلى الحسابات بتقديم المتعلقة الأختام انتقاليا يحدد 1996- 11- 22المؤرخ في  56-96المرسوم التنفيذي  
 البعدية بالرقابة المحاسبة مجلس يؤسس " أنه على تنص لتيو ا 170 المادة في 1996 لسنة الدستوري التعديل ليأتي .المحاسبة
 يحدد الجمهورية، رئيس إلى يرفعه سنويا يراتقر  المحاسبة مجلس يعد حيث العمومية، المرافق و المحلية الجماعات و الدولة لأموال
المتضمن  16/01المعدلة بموجب القانون  ."2تحقيقاته جزاء  و عمله و تنظيمه ويضبط المحاسبة مجلس صلاحيات القانون

 .2016التعديل الدستوري لسنة 
 التدقيق مهامه فمن لهذا الاقتصادية، لعموميةا المؤسسة عن الخارجية أو البعدية للرقابة العليا الهيئة يعتبر المحاسبة مجلس أن بما
 و التسيير بتقييم ويقوم ، صاصاتهاخت نطاق في تدخل التي العامة الأموال و الوسائل و للموارد الهيئات استعمال شروط في

 الرقابة تهدف حيث بها، العمل الجاري تالتنظيما و القوانين مع الهيئات لهذه المحاسبية و المالية العمليات مطابقة من يتأكد
 : نصرينع في تتمحور نتائج إلى الاقتصادية العمومية المؤسسات و الهيئات كل على بها يقوم التي

 مع إنفاقها، إلى رحيلها ت إعادة وكيفية العامة، والأموال المادية والوسائل للموارد الفعال و الناجح الاستعمال تشجيع
 .العمومية الأموال تسيير في الشفافية و النزاهة تطوير و الحسابات تقديم إجبارية

2 
 

                                                   
  الأمر 95-20 المؤرخ في 17 /1995/07، المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية عدد 39 ، الصادرة بتاريخ 25 يوليو 1995. 1 

المصادق عليه في  1996 نص دستور بإصدار، يتعلق  1996 -12- 07الموافق ل  1417رجب  26، المؤرخ في  438/ 96مرسوم رئاسي  2
28/11/.1996 
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 النظام الهيكلي لمجلس المحاسبة : - 
 قضائية التشكيلة هذه تعد حيث ، 1هيكلية أخرى و بشرية بتشكيلة حضي فقد المحاسبة مجلس يلعبه الذي الهام للدور نظرا
 وسيتم المستشارون و الناظرون إلى إضافة الغرف، رؤساء مع الرئيس، ونائب ، رئيسه من كل مضت التشكيلة هذه و كلية

 :التوالي على ذكرهم
 بموجب الرئيس ويعين المحاسبة مجلس للأشغا العام بالتنظيم يقوم و المجلس إدارة يتولى هو و : المحاسبة مجلس رئيس : أولا
 .رئاسي قرار
 وتقييم ومتابعتها المجلس أشغال بتنسيق يتعلق ما خاصة مهمته في الرئيس مساعدة على ويعمل :الرئيس نائب :ثانيا

 .فاعليتها
 .و يراقبونها ينسقونهاو  ويتابعونها ينشطونها و الغرف داخل القضاة أشغال تخطيط يتولون :الغرف رؤساء :ثالثا
 .تأديتها نحس على ويسهرون فروعهم إلى المستندة الأشغال بتنظيم يقومون و :الفروع رؤساء  :ربعا

 .لها المقررة آجالها في إليهم ندةالمست الدراسة أو التحقيق و التدقيق أشغال يتولون :والمحتسبون الاستشاريون  :خامسا
 القضائية الاختصاصات متابعة على لعاما الناظر ويعمل العامة النظارة في العام النائب دور يتولى و :العام الناظر  :سادسا
 .إليه المستندة

 .مهامه تأدية في العام الناظر بمساعدة يقومون هم و :المساعدون الناظرون  :سابعا
 استلام على لتعم التي و الضبط كتابة ثم النظارة، مجتمعة، الغرف من كل المحاسبة مجلس هيكلة تضم و

 :كالتالي راستهاد وستتم الإدارية المصالح و التقنية الأقسام ثم المستندات،
 مجال في الانضباط غرفة و إقليمي اختصاص ذات غرف 09 هناك و وطني اختصاص ذات غرف 08ك هنا إذ :الغرف  )أ

 .والمالية الميزانية
 من تمكنها دارية إ مصالح لها كما مساعدين، نظار 06 إلى 03 من يساعده عام ناظر رأسها على و  :العامة النظارة )ب

 .لمهامها أدائها
 المودعة الطعون و الأجوبة و الثبوتية المستندات و الحسابات تسجيل و تسليم على تعمل :الضبط كتابة )ج

 ، المحاسبة مجلسقرارات  من مستخرجات و منح تسليم و الأرشيف بمسك تقوم و ، القرارات تبلغ و المحاسبة مجلس لدى
 الرئيسي الضبط كاتب ، الضبط كتابة رأس على نجد و المجلس جلسات أعمال جدول تحديد و الضبط كتابة تعمل كما
 .1السابقة العمليات على الإشراف يتولى من وهو
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 المراقبة . و التحليل تقنيات قسم لها نجد و الإدارية المصالح و التقنية الأقسام (د
 اجتماعات المجلس و طرق الطعن في القرارات الصادرة عنه : -3

 اجتماعات المجلس : –ا ( 
 :الآتي النحو على تشكيلات في المحاسبة مجلس يجتمع

 ل القيام بالمهام التالية:و ذلك من اج 95/20 الأمر من 47 المادة أكدته ما وهذا :مجتمعة الغرف كل  - 1
 .الفروع و الغرف رارات ق ضد الاجتماعات أمام ترفع إلي الاستئناف في البث  -
 . القضائي الاجتهاد مسائل في الرأي إبداء  -
 . ذلك طلب ما إذا المجلس لرئيس الاستشارات تقديم  -

 .الأقل على أعضائها نصف بحضور إلا مجتمعة الغرف كل تشكيلة مداولة تصح لا حيث
 الأقل على قضاة 03شكيلة تضم تو ذلك في  95/20 الرئاسي الأمر من 50 المادة نصت حيث : فروعها و الغرف - 2

 و التوصيات كل تقدم و النهائية تقييماتها تضبط إشغالها وعقب التحقيقات و التدقيقات نتائج في الفصل لأجل
 . الضرورية الاقتراحات

 من الغرفة هذه تكون و الأمر نفس من 51 المادة لنص وفقا هذا و  : المالية و الميزانية تسيير مجال في الانضباط غرفة - 3
 من الأمر، هذا بأحكام عملا بها تنحصر التي الملفات في البث مجال في تختص هي و الأقل على مستشارين 06 و رئيس
 المتعلقة والمالية الميزانية التسيير مجال في الانضباط غرفةالصادر في  09/05/1999الصادر في   04/99رار رقم الق خلال
 .2المتواصل التكوين جامعة بسير
 العام والناظر ونائبهمجلس المحاسبة  : رئيس 95/20 الأمر حتى   52للمادة وفقا تضم اللجنة وهذه : التقارير و البرامج لجنة

 :على والمصادقة بالتحضير اللجنة هذه وتكلف العام الأمين بحضور كذا و الغرف ورؤساء
 .التشريعية الهيئة و الجمهورية رئيس إلى هالموج دينالسّ  التقرير  •
 .التمهيدي الميزانية ضبط قانون مشروع حول التقييمي التقرير  •
 .العامة حوصلته و المحاسبة لمجلس السنوي البرنامج مشروع  •

  كالآتي لها سنتطرق ولدى النقضب الطعن أو استئناف أو ، مراجعة محل المحاسبة مجلس عن الصادرة القرارات تكون أن يمكن
 

                                                                                                                                                                              
،   مؤسسات سياسية وادارية ، تخصص  العام مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانونامجوج نوار ،مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الادارية ،2

.101،ص 6200/7200، سنة  قسنطينة كلية الحقوق ، جامعة    
  امجوج نوار ، المرجع السابق الذكر ، ص2.110 
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  :المراجعة  ) أ

 نصت ما وفق المحاسبة جلسبم  العام الناظر قبل من عنه الوصية أو السلمية السلطة أو المعني الشخص من بطلب تكون
 . 95/20 الأمر من 102 المادة عليه
 الخطأ أهمها متعددة لأسباب المراجعة تكون و قرارال أصدر الذي الفرع أو الغرفة قبل من تلقائية المراجعة تكون أن يمكن كما

 .ذلك تبرر جديدة عناصر ظهور أو التزوير أو الإغفال أو
 الوثائق إلى بالإضافة إليها الاستناد يتم التي والأسباب الوقائع اشتمال المراجعة طلب يستلزم حيث

 رارالق تبليغ تاريخ من واحدة سنة أقصاه أجل في المحاسبة مجلس رئيس إلى الطلب هذا توجيه ويتم ، الثبوتية المستندات و 
 الذي العام للناظر رائهبآ مرفقا ليقدم المراجعة ملف راسةد يتولى قاضي بتعيين الفرع أو الغرفة رئيس ويقوم الطعن موضوع

  .1ةالجلس تاريخ تحديد و المراجعة طلب في بالنظر المختص الفرع أو الغرفة تحديد يتم المكتوبة ملاحظاته يقدم بذوره
 :الاستئناف )ب
 إن حيث ، الاستئناف هو و المحاسبة مجلسرارات ق لمواجهة آخر طريق هناك إن :95/20 الأمر من 107 المادة نصت  

 في العام الناظر ينظر كما عنه، الشخصية أو السلمية السلطة أو المعني الشخص قبل من للاستئناف قابلة المجلس راراتق كل
 .المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدى الطعن عريضة إيداع ويتم فيه المطعون القرار تبليغ من شهر أجل

رار ق بموجب فيه الفصل يتم و تئنافالاس محل رارللق المصدرة الغرفة عدا مجتمعة الغرفة بتشكيلة الاستئناف راسةد يتم حيث
 وذلك ، بذلك المستأنف الشخص يبلغ و المحاسبة مجلس رئيس قبل من الجلسة تحديد يتم و
  الهيكل تقنيات سمق أن حيث الهياكل و الإدارة مديرية إلى بالإضافة المعلومات ومعالجة راساتالد قسم و 
 يحدد و التدقيق عملياتب للقيام لازمةال المنهجية الأدوات و الفحص دلائل يعد إذ التقنية الأقسام أهم من يعتبرراقبة الم و

 عملها الرقابي في الرقابة هياكل اعديس كما  التدقيق عمليات على الإشراف و الراشدة للبرمجة الضرورية المؤشرات و المقاييس
 .95/377 المرسوم من 27 المادة حسب التدقيق بعملية للقيام اللازمة التقنية لها يوفر و
 : بالنفض الطعن  )ج

 يكون أن حيث بالنقص الطعن وهي ثانية طريقة عندنا المجالس قرارات في للطعن طريقتين والاستئناف المراجعة  إلى إضافة
 الشخص طرف من العليا المحكمة أمام مجتمعة الغرف كل تشكيلة عن الصادرة المحاسبة مجلس قرارات في بالنقص الطعن
 . 2العام الناظر طرف من أو الوصية أو السلمية السلطات أو بالمالية المكلف الوزير من بطلب أو القانوني ممثله أو المعني
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 :في تتمثل أخرى أجهزة على المحاسبة مجلس يشمل كما
 متابعة يضمن و الوطنية العمومية المؤسسات مع العلاقات تنظيم على يعمل الذي  :المحاسبة مجلس رئيس ديوان  )أ

 و الدراسة و البحث أعمال بكل لمحاسبة مجلسا يقوم كما ، للرقابة الجهوية و الدولية الأجنبية المؤسسات مع العلاقات
 .فيها رأيه لإبداء المحاسبة سمجل على لمعروضة النصوص مشاريع دراسة يلخص و إداري تحقيق أو تفتيش مهمة وكل الإشارة

 المتعلقة بالأعمال تباعا 03 عددهمو  العامين المقررين هؤلاء ويكلف التقارير و البرامج للجنة العامين المقررين مكتب  )ب
 :بتحضير

 السنوي التقرير مشروع  -
 .الميزانية ضبط لقانون التمهيدي للمشروع لتقييميا التقرير مشروع  -
 .عليه المصادق البرنامج لتنفيذ ييميألتق التقدير مشروع و المحاسبة لمجلس السنوي النشاط لبرنامج التمهيدي المشروع  - 

   :العامة الأمانة  )ج
 مجلس رئيس سلطة تحت ينهاب والتنسيق ومتابعتها الإدارية ومصالحه التقنية المجلس أقسام أعمال تنشيط على تعمل و

 .المحاسبة
 : المحاسبة مجلس مستخدمو  )د

 207 منهم مستخدم، وأ شخص 457 :ب يقدر المستخدمين من إجمالي عدد على الحالي الوقت في المحاسبة مجلس يشمل
 .لإداريةا و التقنية النشاطات يمارسون مستخدم 258 و الإقليمية والغرف المقر بين موزعين قضاة

 المحاسبة:مجال و اختصاص مجلس  الثاني:الفرع 
 12 إلى 7 من المواد به ماجات وهذا الهيئات، و المصالح من مجموعة برقابة الدولة في عليا رقابية كهيئة المحاسبة مجلس يختص

 :كالاتيعلى هذه المصالح و المعينات  1 95/20 الأمر من
 المرافق العامة، المحاسبة عليها ترى والتي أنواعها باختلاف العمومية المرافق و والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة مصالح
 تكون والتي مالي أو وتجاري ناعيص نشاط تمارس التي العمومية والهيئات للمؤسسات التجاري و الصناعي الطابع ذات العامة
 المرافق  و المؤسسات في العمومية همالأس تسيير إلى بالإضافة عمومي، طابع ذات كلها أموالها رؤوس  أو مواردها أو أموالها

 النظام تسير التي الهيئات مال رأس من قسط فيها للدولة كوني أن على القانونية وضعيتها كانت مهما العمومية والهيئات
 .الاجتماعي والحماية للتأمين الإجبارية
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 إلى تلجأ التي الهيئات تجمعها التي اردالمو  استعمال راقبةم العمومية، للمحاسبة خاضعة أخرى هيئة أي من أو العموميةرافق الم
 في يستند المحاسبة مجلس أن كون إلى بالإضافة والعلمية الاجتماعية و الأساسية القضايا دعم أجل من العمومية التبرعات

 و التبليغ بعد أو فجائية بطريقة أو انالمك عين في .بالمعاينة رقابته يجري أن له كما له المقدمة السجلات و للوثائق رقابته
 أو إدارة في منه تدخل أي سبةالمحا مجلس رقابة مجال في يستثني أنه غير ، التحري صلاحية و بحق الصدد هذا في يتحكم
 التي البرامج  أو المسطر الأهداف صحة مدى في النظر يعيد أي المحاسبة لمجلس وليس التحري لرقابة الخاضعة الهيئات تسيير
 يتخذها التي الرقابة جراءاتإ كذا و س،المجل بموجبها يتقيد التي الرقابية الأطر إلى التعرض سيتم الإدارية، السلطات أعدتها
 .المجلس

 الرقابية لمجلس المحاسبة : الأطر  - 01
  التحري و طلاعالا حق في تتمثل هي و الرقابي عمله لممارسةطرائق  أو رقابية أطر ثلاث المحاسبة لمجلس

 و العمومية المحاسبين حساباتمراجعة  يضاأ و المالية وزانية المي تسيير مجال في الانضباط رقابة و التسيير نوعية رقابة كذا و
 .بالصرف الآمرين

 :التحري سلطة و الاطلاع حق :أولا
 و المالية العمليات على الرقابية مهامه لتسهيل تؤدي التي الدفاتر و والمستندات الوثائق كل على الاطلاع له يحق (1

 .1 رقابته تحت الموضوعة المصالح و للهيئات التسيير سلامة مدى التقييم كذا و المحاسبية
 .العام القطاع مؤسسات و الإدارة أعمال على الاطلاع بغية التحري سلطة له

 المجلس.ة لرقابة الخاضع المؤسسات و الإدارات محلات لكل والمعاينة الدخول حق المحاسبة مجلس لقضاة كما
 .العمومية داراتالإ و المعينات في عون أي إلى الاستماع سلطة له كما(   4
 تتعلق والتي الدولةرات إدا عن الصادر التنظيمي الطابع ذات إليه المرسلة النصوص على الإطلاع سلطة أيضا له و(  5

 .العمومية الأموال تسيير في الإجرائي و المالي و المحاسبي بالتنظيم
  ذلك الأمر قتضىأ إذا أشغاله في مساعدته و مهامه دعم لأجل مختصين و بخبراء  الاستعانة له يحق و(  6
 الطابع ضمان أجل من و ، السلمي الطريق أو المهني بالسر تجاهه يلتزم فلا العناصر هذه تحقيق من المجلس تمكن حتى و

 اللازمة اتالاحتياط كل اتخاذ المجلس على يستوجب الوطنيين و الاقتصاد أو بالدفاع تمس معلومات أو بوثائق المرتبط السري
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 حساباته يقدم أن المحاسبة مجلس لرقابة الخاضعة المؤسسات و الهيئات في بالصرف آمر كل على يتعين أخرى جهة من و  .1
 .القوانين عليه نصت لما طبقا معاقبته تتم إلا و القانونية الآجال في

 الآجال في حساباته يقدم نأ المحاسبة مجلس لرقابة الخاضعة المؤسسات و الهيئات في بالصرف آمر كل على يتعين كما
 إليه ترسل أن المحاسبة مجلس لرقابة الخاضعة الهيئات على يستوجب كما ، معاقبته تتم وإلا القانونية

 الأسهم مسيري على يقع الالتزام نفس و ذلك في الضرورية الوثائق و الحسابات يحددها التي الآجال وفق منه بطلب و 
  .2 العمومية الهيئات و للجماعات العمومية

 : التسيير نوعية رقابة : ثانيا
 استعمالها تقييم على يعمل و قاتهلر  الخاضعة العمومية المصالح و الهيئات عمل مراقبة  على أيضا يعمل المحاسبة مجلس أن

 المهام و للأهداف استنادا النجاعة و والفعالية الاقتصاد إطار في وتسييرها العمومية الأموال و المادية الوسائل و للموارد
 المطلوبة الشروط توفر مدى من بالتأكد ةالمحاسب لسمج يقوم كما .الهيئات لهذه الرقابي النظام فعالية يقيم كما ، لها الموكلة

 .لها التابعة العمومية المصالح أو الهيئات إحدى أو الدولة تمنحها التي المساعدات و الإعانات استعمال و لمنح
 : 3والمالية الميزانية تسيير مجال في الانضباط رقابة  :ثالثا
 موميةالع بالخزينة ضررا ألحقت و المالية و الميزانية مجال في الانضباط بقواعد المتعلقة للقواعد صريحا خرقا أو مخالفة شكلت إذا

 الهيئات أو رافقالم أو للمؤسسة عتاب عون أو مسير أي تحميل في الاختصاص المحاسبة لمجلس فهنا ، عمومية هيئة أو للدولة
 و الأخطاء هذه عن يعاقب أن سللمجل بد فلا هنا من و ، المرتكب الخطأ هذا عن المسؤولية لرقابتها الخاضعة العمومية

 ارتكابه عند المعني العون اضاهيتق الذي الإجمالي السنوي المرتب تتعدى لا مرتكبيها حق في يصدرها راماتبغ المخالفات
 95/20 الأمر من 89 المادة عليه نصت ما هذا و عند المعاقب للخطأ

 العموميين المحاسبين و بالصرف الآمرين حسابات جعةرام : بعاار 
 على المحاسبة مجلس إلى الحسابات بتقديم المتعلقة الأحكام يحدد الذي 96/56التنفيذي  المرسوم من 02 المادة تنص حيث

 الإقليمية لجماعات أو الدولة لمصالح التابعين العموميين المحاسبين وعلى الثانويين و الرئيسين بالصرف الآمرين على يجب ":أنه
 التسيير وحسابات الإدارية حساباتهم يودعوا أن العمومية المحاسبة لقواعد الخاضعة العمومية والهيئات المؤسسات مختلف و

 بالصرف الآمرين فإن هنا من و ،"المقفلة للميزانية الموالية السنة من يوم 30 أقصاه اجل في المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدى
 الحسابات تلك بمراجعة يقوم بدوره الذي و المحاسبة مجلس ضبط كتابة لدى حساباتهم بأداء ملزمون العموميين المحاسبين و
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 ويقدم تقريره المقرر يقدم ما بعد ، بها المعمول والتنظيمات النصوص مع تطابقها ومدى المالية العمليات صحة في يدقق بهذا
 .الأصوات بأغلبية لقرارا اتخاذ ويتم المكتوبة ملاحظاته العام الناظر

 الرقابة للمجلس : إجراءات – 02

 المذكرة و التقييم، مذكرة خلال نم التقارير من مجموعة بوضع بها يقوم التي الرقابة عمليات مجال في المحاسبة مجلس يختص
 .غيرها و المفصلة التقارير وكذا ،ستعجاليالا الإجراء إلي إضافة ، المبدئية

  :التقييم مذكرة  :أولا
و  التوصيات كل يتضمن ائيتقييم نه بأعداد المحاسبة مجلس يقوم التسيير نوعية مراقبة عمليات إجراء بعد أنه" نصت

 إلى و الهيئات هذه ئوليمس إلى أيضا ويرسلها لرقابته الخاضعة المصالح و الهيئات مردودية و فعالية تحسين بغرض الاقتراحات
 ."المعنية  الإدارية السلطات و الوزراء 

 :المستعجلالإجراء   :ثانيا
 الأمر تطلب ما إذا معنية سلطة كل أو الوصية أو السلمية السلطات يطبع و المحاسبة مجلس رئيس يخطر خلاله من الذي و

 .1ذلك
  :المبدئية المذكرة  :ثالثا

 .لرقابته الخاضعة العمومية الحالمص و الهيئات أموال راقبةم و تقدير و السلطة باطلاع المحاسبة رئيس يقوم و بموجبها
  :المفصل التقرير  : بعاار 

 العام الناظر يوجه رقابته، ارسةمم أثناء المحاسبة مجلس لاحظها والتي بالوصف توصف أن تمكن التي الوقائع كل فيه يسجل
 .بالمجمل مصحوبا إقليميا المتخصص الجمهورية وكيل إلى التقرير هذا

 :ألتقييمي التقرير :خامسا
 يةالتشريع الهيئة إلى بإعداده المحاسبة سمجل قيام بعد التقرير هذا الحكومة ترسل زانيةالمي ضبط لقانون التمهيدي وعر المش حول 

 ."به المرتبط القانون بمشروع مرفقا
 :السنوي التقرير سادسا

 الملاحظات و لمعايناتا السنوي التقرير يبين الجمهورية رئيس إلى يرسله و سنويا قريرات المحاسبة مجلس يعد 
 وأيضا يقدمها أن الواجب من يرى لتيا المقترحات و بالآراء مرفقة المحاسبة مجلس تحريات و أشغال عن الناجمة التقييمات و 

 . الرسمية الجريدة في نشره يتم و المعنية الوطنية والسلطات ، القانونيين والممثلين المسئولين ردود و أراء

                                                   
  المادة 73 من الأمر 95 /20 المرجع السابق ذكره .1 
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 الهيئات ئوليمس على و الإدارية السلطات على ألخير في يتعين وبهذا التشريعية الهيئة إلى التقرير هذا من نسخة ترسل و
 1995 سنة تقرير  مثلا نجد التقارير هذه وكتمان رقابته على المترتبة بالنتائج المحاسبة مجلس إطلاع للرقابة الخاضعة التشريعية

 تبليغ .الإجراءات مختلف تخص عملية 289 مالية عمليات في التحقيقات عدد إدارية، هيئة 85 مراقبة :يتضمن الذي
 07 و ذمة، تبرئة قرار 21 و التسيير ظروف تقييم مذكرة 36 نحو على الأختام هذه تتفرع و المجلس أصدرهم حكم 122

 .1حسابات رفضقرار  12و  مدين حالة في ضم وقرارات 
 رقابة هي بها يقوم التي الغاية نأ لنا يتبين لرقابته كتقديرها اختصاصاته و المحاسبة لمجلس التعرض خلال من يستشف ما و

 يتعلق ولا خاص بوجه العام نفاقالإ كيفيات  و عام بوجه العامة الأموال لحماية تهدف بهذا فهي إصلاحية و تقييمه مالية
 .والمالية المحاسبية بالقواعد منها
 راقبةالم و يالتحر  عمليات عنها تسفر التي النتائج خلال من يستشف ما هذا و صلاحية رقابته تعد كما

 في السبل أحسن إلى التوصل بهدف ذلك و ،المعنية العمومية المصالح و الهيئات إلى يقدمها التي التقارير و الاقتراحات كذا  و
 ا .يرتكبونه تيال للمخالفات ملائمةيراها  عقوبات يوقع أن له كما الإداري بالسلم أو المهني التسيير
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 ملخص الفصل الثاني :

 نوعين :رقابة زائر تنقسم إلىية في الجلإدار الرقابة ا أنختاما لما سبق وبناءا على ما تم التطرق له في الفصل الثاني يمكن القول 
ثاني من مية ،والنوع الات العمو لمؤسسداخلية تتمثل في رقابة الجمعية العامة ورقابة هيئة الإدارة ومندوب الحسابات داخل ا

الوصاية (هدا )المركزية  لأجهزةارقابة  في ثلةوالمتمكدعامة للرقابة الداخلية   الأصلالرقابة يكنى بالرقابة الخارجية التي جاءت في 
 تمارس عليها ليست طفلا لي ارةفالإدالطفل الوصي يحتاج إلى وصاية  إذ أنالمصطلح حسب احمد محيو لا يغبر غن الإدارة 

 ستشارياا طابع لرقابي ذعد عمله ايالذي  المحاسبة المتخصصة مثل مجلس  الاستشاريةرقابة الهيئات المشرع  وإضافةالوصاية 
 وغير ملزم .
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ة:ــــــــــــــــــــمــــــــــــخات  
 الإدارياط د العملية والنشعمو  داريةالإة ختاما لما سبق وبناءا لما تم التطرق اليه في الموضوع نستخلص انه تعتبر الرقاب

ا يفرض تهسن تأدية وظيفمومية وحفق العالمشروعية واستمرارية المرا احترامداخل المرفق العام ، واعتبارا من منطلقات مبدأي 

لرقابة طبقة فيها ، فالدول الماظم و هذا المبدآن وجود أجهزة ووسائل تراقب عمل الإدارة و تختلف هذه الرقابة باختلاف الن

د قرستها لنشاطها ثناء مماأدارة الإدارية هي من أكثر الوسائل نجاعة و ممارسة للحفاظ على مقدرات الشعب و الأمة فالإ

لذي داري و العرف اسلسل الإل التاقب نفسها بنفسها هذا الأمر خوله القانون و التنظيم من خلاتمارس رقابة ذاتية أي تر 

كن يمواطن بالإدارة لاقة المعفظل  تنتهجه هذه الأخير فالساحة الدولية عموما و الوطنية خصوصا تشهد تزايد الوعي الشعبي

شاركية" أي  الرقابة "التتمثلة فيبة الما لها دورا جديدا للرقاأن توصف بالباردة نتيجة ممارسات البيروقراطية و إذا ما أضفن

ة بين ديدا من العلاقجضت شكلا قد فر  ما يعبر عنه بالمجتمع المدني هذه الرقابة أوالمشاركة الشعب و الجمعيات و النقابات 

 الإدارة و أجهزة الرقابة و المواطن 

ن من خلال لعامة التي يمكلمرافق اق نشاط االجزائر  تعتبر الرقابة الإدارية خارطة الطري إلىليه وبالرجوع إ الإشارةو ما تجدر 

لمعيار لى الأقل حسب ابعيدة ع هدافاتحقيق الرشادة  و الحوكمة داخل المؤسسات و الإدارات العامة التي  و إن كانت تبقى أ

ة ناحية التنصيصيرع من الد المش، أي تظهر مدى استعداالزمني فإنها تعكس محاولة انطلاقة أو خطوة نحو الطريق الصحيح 

إداري  يت دعائم تسلسلعة و تثبلمشرو اعلى الأقل لتبني مقاربة رقابية أو حمائية للحفاظ على المرفق العام من الأنشطة غير 

 قوي داخل المنشآت العامة .

 ومنه نستخلص النتائج التالية :  

 فق العامة و تطوير الرقابة .اتجاه نية المشرع نحو عصرنة المرا -

 محدودية الرقابة الإدارية نتيجة الروتين و عدم التطبيق الحقيقي للقانون و التنظيمات . -
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بيئة المرافق العامة و الإدارة لا تبعث على الارتياح خاصة إذا قمنا بموازنة بين البيروقراطية و نشاط الإدارة و المرافق  -

 العمومية.

 ا و ذلك نقص العوامل المادية و البشرية للرقابة على المستوى المحلي.يضاف إلى كل هذ -

جزئيا أو   ذه العوامل مستهقتصادي اح الاو نتيجة للتحولات الاقتصادية للدولة الجزائرية جراء تأثر المشرع بالعولمة و الانفت

ول المفاجئ البتر  أسعارفاض دولة وانخا الاني منهكليا المرافق العامة بخوصصتها ،وتأثر الاقتصاد الوطني بأزمة السيولة التي تع

 في ممارسة هذه اك تقصيرأن هن الملاحظ  أخرىعلى المستويين القريب والبعيد هذا من ، ومن جهة  إشكالاتالتي قد تطرح 

و عليه الصحيح  والسليم  تطبيقالرقابة من طرف الجهات المعنية رغم مالها من أهمية و ما تحققه من أهداف لو وجدت ال

ما يجب وضع كارستها  ممشروط نقترح حان يكون جدية في ممارسته و لابد من تعديل شامل يمس جميع الأنظمة الرقابية و 

انين ح الخاصة والقو ذ اللوائتنفي جهاز رقابي خاص تكون الرقابة الإدارية إحدى مهامه الأساسية و يقوم على الإشراف على

 ا الأخير بصورةن يتم هذبد ألاش للتأكد من إنجاز الأعمال على الوجه المطلوب و ووضع نظم أكثر فاعلية خاصة بالتفتي

و اختيار و لإدارة هاشاكل ممفاجئة دون مسبق للموظفين و أن يكون ذلك بصورة مستمرة، و يبقى الحل الأمثل لتفادي 

قيق مصالحهم و السلطة في تح ل النفوذتغلالاس انتقاء الموظفين و ضرورة التزامهم بالقوانين والأنظمة الرقابية إلى جانب تجنبهم

علية غير أكثر فا  لإداريةالرقابة بحت االشخصية ،و من هذا المنطلق فلو التزمت كل إدارة بما هو وارد في النظام الرقابي لأص

من  يث إلا يظهرة، حللامبالاب و اأنه بالرجوع إلى الواقع المعاش نجد العكس ، و نلمس في الإدارة و صناع القرار التسي

رد عل المراقبين مجهو ما ج اصب واحترام للقانون بصفة عامة و الأنظمة الرقابية بصفة خاصة سوى التعنت و استغلال المن

 آلات لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالصالح العام.

 و عليه و بناء على ما تقدم نقترح التوصيات التالية :

 ت الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية و عصرنة المرفق العام.إيجاد آليات رقابية تواكب التحولا -
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 تفادي فوضى النص التنظيمي داخل المرافق العامة، الأمر الذي يشغله البعض لممارسات مشروعة و غير مشروعة . -

 تكوين المتخصص لأعوان الرقابة و هذا لضمان فعالية ممارسة وظيفة رقابية ممتازة. -

 مع المدني من مواطنين و نقابات و جمعيات لممارسة رقابة موازية الرقابة الإدارية العادية .تشجيع المجت -

 مساندة السلطة الرابعة ممثلة في الصحافة في تدعيم المنظومة الرقابية من خلال التحقيقات الصحفية و النقد البناء. -

 ري .ير الإداالضم ا الإدارة السياسية وو تبقى نجاعة الرقابة الإدارية من عدم مرتبطة بأمرين اثنين هم
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 القرآن الكريم:

سورة المائدة -  

 أولا: القوانين

 المراسيم :

عمومية ويتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات ال 2001دسمبر  24المؤرخ في  283 – 01المرسوم التنفيذي  -
 .2002جانفي  20الصادرة بتاريخ 55الاقتصادية، الجريدة الرسمية  العدد 

ق بإصدار نص دستور ، يتعل 1996 -12- 07الموافق ل  1417رجب  26، المؤرخ في  438/ 96رسوم رئاسي م-
 .28/11/1996المصادق عليه في  1996

 48 لاية ، الجريدة الرسمية رقمالمتضمن تنظيم المفتشية العامة للو  1994يوليو  23المؤرخ في  216 /94لمرسوم التنفيذي ا-
 .1994اوت  2الصادرة في 

لمالية ، الجريدة الرسمية المتضمن صلاحيات المفتشية العامة ل 2008سبتمبر  6المؤرخ في  272 /08لمرسوم التنفيذي ا -
 .2008سبتمبر 20الصادرة في  50رقم 

د لتشكيلة مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين و و المحد 1992-01-13 المؤرخ في 20-93لمرسوم التنفيذي ا -
-01- 15لصادرة في ا 03د محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين و يضبط اختصاصاته و قواعد عمله ، ج ،ر العد

 80ج ، ر العدد   1997ديسمبر  01 المؤرخ في 458-97المتمم بالمرسوم التنفيذيالمعدل و  1992

إصدار نص تعديل ، يتعلق ب 1996ديسمبر  07الموافق ل  1417المؤرخ في رجب  438/  96المرسوم الرئاسي -
 1996نوفمبر  28الدستور المصادق عليه في 

 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمات  2000أكتوبر  25المؤرخ في  322/  2000المرسوم التنفيذي  -

 و تنسيق الإصلاحات

ج .  و تسييرها     همات الدولة . المتعلق بتشكيلة مجلس مسا 2001أبريل  20المؤرخ في  253/ 01المرسوم التنفيذي  -
 51ر العدد 
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لمؤسسات العمومية ارة يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدا 2001ديسمبر  24المؤرخ في   283/  01لمرسوم التنفيذي ا-
  55الاقتصادية ج . ر العدد 

 26،يتعلق بمفتشيات الوظيفة العمومية, الجريدة الرسمية رقم 29/04/1995المؤرخ  في  95/125المرسوم التنفيذي رقم  -
1995مايو 15، الصادرة بتاريخ   

، المتضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمين المنتمين 20/01/1992المؤرخ في  92/28المرسوم التنفيذي رقم  -
 للأسلاك الخاصة بالمديرة العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم.

 48دة الرسمية رقم المتضمن المفتشية العامة للولاية ، الجري 1994جولية  23المؤرخ في  94/216المرسوم التنفيذي  - -
.1994جويلية  27الصادرة في   

، المتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، الجريدة الرسمية رقم 06/04/1998المؤرخ في  98/112المرسوم التنفيذي رقم  -
.1998افريل 12الصادرة بتاريخ 21  

العامة في وزارة الصناعة  ، المتضمن تنظيم المفتشية 2011جانفي  25المؤرخ في  18 – 11سوم التنفيذي المر  -
 .01/2011/ 05الصادرة في  05والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و سيرها ج.ر العدد 

 : الأوامر

ها و خوصصتها المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسيير  2001اوت  20 المؤرخ في 04- 01الأمر  -
 2001سبتمبر 2لصادرة ا 48،الجريدة الرسمية  العدد 

 25تاريخ ب، الصادرة  39، المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية عدد 07/1995/ 17 المؤرخ في 20-95لأمر ا-
 . 1995يوليو 

الصادرة بتاريخ  46، الجردة الرسمية رقم 2006جويلية  15المتضمن قانون الوظيفة العامة  الصادر في  06/03الامر  -
.2006جويلية  16  

ظيم المؤسسات العمومية ، المتعلق بتن 2001أوت  20الموافق ل  1422المؤرخ في أولى جمادى الثانية  04/ 01لأمر ا-
   47الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها ج . ر العدد 
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 : النصوص التشريعية

مارس 08الصادرة بتاريخ  19، الجريدة الرسمية رقم  2006-02-20المؤرخ في  06/01قانون مكافحة الفساد  -
2006.  

 الذي يحدد كيفيات التعيين و ممارسة المهنة 27/04/1991المؤرخ في  91/08لقانون رقم ا -

دة د ، الجريو المحاسب المعتم الحساباتيتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ  2010يونيو  29مؤرخ  10/01القانون   -
 2010يوليو  11الصادرة في  42الرسمية رقم 

يوليو 3الصادرة في  37المتضمن قانون البلدية ، الجريدة الرسمية رقم  2011جوان 22المورخ في  11/10القانون  -
2011.  

، الصادرة في  14ريدة الرسمية رقم ، الج 1996المتضمن تعديل دستور سنة  2016مارس 6المؤرخ في  16/01القانون  -
.2016مارس  7  

 القانون المدني الجزائري -

 : الكتب:ثانيا

 ، الرقابة الإدارية عبد العزيز بن سعد الدغيثر  -

 .2008 ،دار الفكر العربي، الطبعة الأولى ،صر القاضي، أصول القانون الإداريمحمد ن  -

،2010رن، دار الكتاب الحديث، القاهرة، إبراهيم بن داود، الرقابة المالية عن النفقات العامة في القانون الجزائري والمقا -  

  .2000، عمان ، حمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشرأ -
لقاهرة، سنة االعرب،  طابع سجلم ط، الجزء الثاني، لجزائري، الشركات التجارية ، دحمد محرز، القانون التجاري اأ -

1979. 
 .، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإداريةأ -

 .1996،وت، بير لنشراالنهضة العربية للطباعة و  ار، دو إجراءات ، المراجعة معاييرإدريس عبد السلام الشنوي -
.1982لعملية ، مطبعة العابدين ، القاهرة ، طبعة الرقابة على لاداء من الناحية العلمية واالسيد عبده ناجي ،  -  
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لوم إلهام عبد الملك المتوكل، أجهزة الرقابة المالية العليا وفاعليتها في الرقابة الإدارية والمالية، دراسة مقارنة، الدار العربية للع -
.7200والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  

  عةباء للطبادار ق ،دي و العشرين، القاهرةو تحديات القرن الحا، إدارة الأعمال أمين عبد العزيز حسين -

2005 انور احمد رسلان ، مبادئ الادارة الاعامة ، دار النهضة العربية ، مصر ، طبعة سنة -  

 .1999، سنة  1، الطبعة ، تطبيقاتئف، الإدارة، مبادئ، وظاقبشير عباس العلا -  

 .2009اهرة ، القالحديث ار الكتابد، قابة المالية على الهيئات العامة، الطبعة، الر بن داود إبراهيم -

 .ه 1417، سنة اطر المطيري، الإدارة الإسلامية ، المنهج و الممارسة، الطبعة الأولى محزام  -

1998ولى ، سنة وزيع ، الاردن ، طبعة الااخرون ، اساسيات الادارة العامة ، دار الحامد للنشر والتحسين حريم و  -  

 . 1998، الأردن ،1 حريم وآخرون ، أساسيات الإدارة، دار الحامد للنشر والتوزيع، طحسين -

 . 2007، ن، د ب 1لدونية، الطبعة ، القانون الإداري دراسة مقارنة الخحسين طاهري -

، لجامعير اة و دار الفكقية مقارن، دراسة تطبيوالقانون الإداري  الإدارة علم الرقابة الإدارية بينحسين عبد العال محمد،   -
 . 2004الإسكندرية 

.1984، الجزائر ، طبعة حماد محمد الشطا، تطور وظيفة الدولة : المرافق العامة، ديوان المطبوعات الجامعية -  

 . 1984الجامعية ، ديوان المطبوعات لة  المرافق العامةحماد محمد شطا،تطور وظيفة الدو  -

 . 1971سنة ،1المؤسسات العامة، دار المعارف، مصر، الطبعة  الرقابة على خليل هيكل، -

 .2003، ز ، إدارة الشركة، باريس، طبعةرولان بير  -

 . 1985 الجامعية،  ، الجزائر، ديوان المطبوعات رياض عيسى، نظرية المرفق العام في القانون المقارن -

 . 2004 لإسكندرية،، احورس للنشر والتوزيع، ن، الإدارة والتنظيم الإداريلديسامي جمال ا -

يادة و التنسيق ، الق علم الإدارة العامة، العملية الإدارية، التخطيط، التنظيم، الأصول الحديثة فيسعيد السيد علي -
 . 2007، القاهرة والاتصال الرقابة، دار الكتاب الحديث
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ول ، رة ، العدد الالة الادامجاقبة وتنظيم مهامها وتطورها ، هيئات الوظيف العمومي كجهة مر  سعيد مقدم ، مقال بعنوان -
 . 1995الجزائر ، سنة

 . 1976، 1، الطبعة بي، القاهرةضاء الإداري ، قضاء الإلغاء، دار الفكر العر ، القسليمان الطماوي -

 . 1979فكر العربي،، القاهرة ،دار الداري، مبادئ القانون الإسليمان الطماوي -

 . 1980، جامعة بغداد 1ور، القانون الإداري، الطبعة شاب توما منص -

.2012لطبعة الأولى، اادي أنور، كريم الشوكي، الرقابة على المال العام، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ش -  

 .1991،  3عة ، الطبوديةالمعاصر، و التجربة السعارية ، المنظور الإسلامي لإد، الرقابة اعبد الرحمان  الضحيان - 
 . 2003ندرية ،، الإسكمنشاة المعارف ،ون الإداري، النظرية العامة في القانعبد الغني بسيوني عبد الله -

  .9951ي، طبعة م الإدار الجزء الأول: المرفق العام التنظي ،في القانون الإداري محاضرات:  إدريسعبد الله  -

ين عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري وسائل الإدارة، أعمال الإدارة، دار الهدى، علاء الد -
.2009الجزائر،   

، 1الطبعة  ،رياالنشاط الإد القانون الإداري، التنظيم الإداري، مبادئ ،القانون الإداري الأردني شطناوي،علي خطار ال - 
2009. 

.2004لاردن ، طبعة الاولى ، سنة ا -زيع ، عمانعلم الادارة ، دار المسيرة للنشر والتو علي عباس،  اساسيات  -  

 .1، الطبعة شر و التوزيع، عمان، الأردنة ، دار المسيرة للنعلي عباس، أساسيات علم الإدار  -

 رك .، الدنمام ، الأكاديمية العربية المفتوحةمحاضرات قسم القانون العا ،عمار بوضياف -

 .2008سة، مالطبعة الخا امعية ،بوعات الج، ديوان مطاري الجزء الثاني النشاط الإداري، القانون الإدار عوابديعم -

 .1982 دارة العامة، الجزائر سنة، عملية الرقابة على أعمال الإعمار عوابدي -

 ة الحقوقكلي، طروحة دكتوراهائري ، االجز  عفريدة مزياني ، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشري -
 .2005جامعة قسنطينة ، 
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لطبعة انفائس ببيروت، ة، دار اللامية والوضعية الحديثالإدارة الإسلامية دراسة مقارنة بين النظم الإس، فوزي كمال أدهم -
 .هـ1421الأولى ، سنة 

اء الإداري الفرنسي، ترجمة منصور الفاضي، المؤسسة مارسو لونغ، بروس بير فيل، وآخرون ،القرارات الكبرى في القض -
،2009الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،   

 .2002، مصر ،مد السيد السرايا، أصول قواعد المراجعة و التدقيق، دار المعرفة ، الإسكندريةمح -
 . 2002ابه و التوزيع، عن دار العلوم للنشر ،محمد الصغير بعلي، الوجيز في القانون الإداري -

 .1996 ،الإسكندرية، أحكام القانون الإداري ،أمير يونس باهيمحمد  -

0720مد رفعت عبد الوهاب ، الادارة العامة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، طبعة سنة مح -  

 . 2007الطبعة ، ، مصرلجديدة ، الإسكندريةدار لجامعة ا، دارة العامةمحمد رفعت عبد الوهاب، الإ -

.1984عية، الجزائر، مد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجاممح -  

ت الجامعية ، ديوان مطبوعاالاشتراكيمد فاروق عبد الله، نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين مفهومين التقليدي و مح -
1987 . 

 .2008 دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، ،نصر لقاضي، أصول القانون الإداريمحمد  -

 .2003لجزائر، امعية ،ابوعات الجديوان المطالطبعة الثالثة ، في القانون الجزائري ، الأموالنادية فوضيل ، شركات  -

 لجزائر ا، ر بلقيسي، داري، النشاط الإدار ، التنظيم الإداريقي و آخرون، القانون الإدارينسرين ش -

  .2009، واف محمد عباس الرماحي، مراجعة المعاملات المالية، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمانن -
 . 2014اري، ، التنظيم الإداري، النشاط الإدهاني الطهراوي، القانون الإداري، ماهية القانون -

  .1996ن ، ، الأردسسة الوراق، عمانالحسابات بين النظرية و التطبيق، مؤ  ، مراجعةيوسف محمود جربوع -

 .2001 و النشر،.2000امعة الإسكندرية، طبعة الج ، دار مطبوعاتمصطفى كمال طه، الشركات التجارية-
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 : مذكرات و رسائل جامعية ثالثا

ل،  ص قانون الأعماستير تخصهادة ماجذكرة لنيل شم، المساهمة ، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركةبن جميلة محمد -
 .2011، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة

-2012، بسكرة ، مد خيضرمح، جامعة تشريع الجزائري، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في البهلول سمية -
2013. 

ول لتقى الوطني حاسبة ، المق العمومية :دور مجلس المح، رقابة الدولة على تسيير أموال المرافبوقطة فاطمة الزهراء -
، نوفمبر 17- 16 ، يوميمحمد خيضر، بسكرة، جامعة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية

2004. 
ضمن ج ، مذكرة تندر ئرفي الجزا لمحاسبية الدوليةاير عاي، تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المحكيمة مناعي -

 .2009، زائر، الجلعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة باتنة، كلية امتطلبات نيل شهادة الماجستير

 ي،ق، جامعة منتور لية الحقو ة ماجستير في القانون، كالمساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكر  ، حقخلفاوي عبد الباقي -
 .2009قسنطينة 

القانون ،  الماجيستير في نيل شهادةلقوران سامية ، عملية الرقابة الخارجية على اعمال المؤسسات العامة في الجزائر ،مذكرة ز  -
 .2001/2002تخصص ادارة ومالية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة 

ذكرة لنيل شهادة ، م01/04 ة على ضوء الأمرالاقتصادي العمومية، النظام القانوني لتسيير ورقابة المؤسسة سعود زهير -
 .لأعمال، جامعة الجزائر بن عكنونماجستير قانون ا

صص  القانون ، تخفيلماجيستير مذكرة لنيل شهادة ا ملية الرقابة الرئاسية على اعمال الادارة العامة ،طحطات زهرة ، ع -
 .2001الجزائر  سنة ادارة ومالية ، كلية الحقوق ، جامعة 

لوم د الحقوق و الع، معهلعامااجستير في القانون م ، رسالةلى المؤسسات العمومية الاقتصادية، الرقابة ععليوات ياقوتة -
 .1990الإدارية، جامعة الجزائر، 

قوق ، جامعة ورقلة ،سنة مبارك زكري ، الرقابة الادارية الذاتية في الجزائر ، مذكرة ماستر تخصص القانون العام ، كلية الح -
2012/ 2013.  
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امجوج نوار ،مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الادارية ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام ، -
  .101،ص 2006/2007تخصص مؤسسات سياسية وادارية  ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة  ، سنة 



 

 
 

 ملخص :

لموضوعية المتبعة ا الشكلية و اإجراءاته ورجية في إطار عصرنة الإدارة العمومية ، تعتبر الرقابة الإدارية بنوعيها الداخلية و الخا
 لتحقيق غايات و أهداف الإدارة المعلن عنها .

تبطة الشفافية المر  ولفعالية اعنصري لالتحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تشهدها الدولة الجزائرية و مراعاة و نتيجة 
لإدارية من لعملية ااشر ابوضع آليات تعبر عن رغبة الجمهور و واضعي السياسة العامة التي تعكس بشكل واضح و مب

أي توافر  ارية و تدقيقهامات الإدلمعلو ه حسب هيئة الأمم المتحدة بسيالة اتخطيط و تنظيم و تنفيذ و رقابة ، هذا ما يعبر عن
افية فرضه ظروف الشفتء مع ما لأخطااالمعلومات التي تسمح للموظفين و متعاملين الإدارة باتخاذ القرار المناسب و اكتشاف 

 من رقابة داخل المرافق العمومية .

 الكلمات المفتاحية :

 لمحاسبية .الدولة و ات المرفق العام ، الجمعية العامة ، محافظ الحسابات ، مجلس المساهمالرقابة الإدارية ، ا

 

RESUME : 

Dans le cadre de la modernisation de l’administration publique، on droit imposer une 
inspection administrative dans ses deux catégories interviewes et extérieures et de ses 
formalités formels et objectives. 

Suivie on réaliser le objectifs et le but déclarés de l’administration. 

Et au conséquence de transformant économique et sociale، que connait l’état Algérie et en 
vue de deux thème  l’efficacité et la transparence liés à métrer en place les mécanisme 
exprimant le désir de la population et des décideuse de la politique générale qui réfléchit 
de façon claire et directe l’opération administrative composât la planification l’organisation  
l’exécution et le contrôle est exprime selon l’organisation de l’onv par le flux et la 
profusion de informations qui permet aux travailleur et aux agents administratifs de 
prendre la décision qui convient et de découvrir le erreurs avec ce qui est imposé par le 
condition de transparence de surveillance à l’intervenue de structures publique. 



 

 
 

Les mots clés: contrôle administratif  ، structure publique   ، assemblée générale ، 
commissaire aux comptes conseil de participation et de comptabilité . 
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